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  هاؤعاد نكا من لىإ فيه... ناأ ما لىإ لأصل بلصعاا عانت و علمتنا من لىإ

  مي.أ حنا...اجر بلسم حنانها و نجاحنا سر

  وا.جدو ينماأ باسمه كلةلكبيرا و ةلعزيزا سرتناأ ادفرأ جميع لىإ

  جها..رخا و لجامعةا خلدا من بنادر ءفقار صدقائناأ لىإ

  سبب نكايلذا ٬  بوقرين عبد الحليم:  رلدكتوا فلمشرا ذلأستاا لىإ

  بنادرو رواناأ لذينا املكرا تساتذأ لىوإ . ٬ لجامعيا بالركب لتحاقناإ في

  لمعرفة.ا و بالعلم

  لاإ بها يبغي لا ٬ تحقيقها على يعمل و ليهاإ فيدعو ةبفكر يقتنع من كل لىإ

  س.لناا منفعة و هللا جهو

  ضعالمتوا لعملا اهذ ةثمر يهدأ ليكمإ

   شــــــــــــــــرقـــــي مليكـــــــــــــــــــــــــة              



   

  ستجابةا ٬ لأصحابه لفضلا نسبة و علامهإ و لشكرا تسجيل علينا ماالز أرى

  ». الله يشكر لم الناس يشكر لم من « ملسلاوا ةلصلاا عليه لقوله

  : قيل كما و

  شكر فما منهم وفلمعرا فمنكتم دهــحم نعلاإ ءلمرا شكر علامة

  بأهل لتشبها و لبحثا طريق كلسلو نااهد أن على جل و عز الله لاأو فالشكر

  وز.مفا بينهم و بيني نكا إن و لعلما

  اهذ على فلمشرا لفاضلا معلمنا و لكريما ناذستاأ بالشكر نخص كما

  كلاءةقر على حريصا نفقدكا ٬  مـــــــــــــــــــــعبد الحليقرين و ب  رلدكتوا لبحثا

  و ءلثناا فروا منا فله ٬ رةشاإ لطفأ و رةعبا رقبأ ىير ما لىإ يوجهنا ثم كتبنا ما

  ء.لدعاا خالص

  عانناأ أو ةفائد لنا مقد من كلو ءلزملاا كل و ةلأساتذا دةلساا نشكر كما

  حسناته انميز في عملهم يجعل أن و اخير عنا يجزيهم أن هللا لسأأ ٬ بمرجع

    ي مليكة شرق         



 ملخ  :            
 فمعظم ٬  لكوذ    معالجتها ساليبوأ قطر مع لضريبيا بلتهرا شكاليةإ تحليل لىإ تطرقنا
 لرقابةا أن لاإ جيةرلخاا اتلمتغيرا ٬ للمكافحة بكأسلو لجبائيةا لرقابةا على تعتمد وللدا
 يجب نماوإ منها للحد ا جهزوأ ا أدوا امبإستخد ٬ بلتهرا على ءلقضاا تستطيع لا لجبائيةا
 فيو لوحدها ٬ بلتهرا وثحد قبل لوقائيةا قلطرا امستخدإ مثل ىخرأ قبطر لإستعانةا
 ٬ منو ٬ مةزللاا تلمعلوماا على لللحصصو داراتلإا بين لتنسيقوا ٬ لرقابةا قعوا تقييم لأخيرا
 لمقدمةا لنتائجا حيث منو سةرولمدا تلملفاا دعد رتطو حيث من ئرالجزا في لجبائيةا
 ةظاهر لمكافحة ئرالجزا في لجبائيةا لرقابةا فعالية ىمد جستنتاإ يمكن سبق ما لخلا
 أو حلها قطرو منها تعاني لتيا لمشاكلا بعض لىإ رةلإشاا مع لضريبيا بلتهرا
  فعاليتها. دةلزيا هاوزتجا

  لضريبةا ٬ لجبائيةا لرقابةا لمفتاحية:ا تلكلماا

Summary:  

We have dealt with analyzing the problem of tax evasion  with 

the methods and methods of dealing with it, and its  relationship 

with external variables, as most countries rely on  tax control as a 

method of combating, by using their tools and  devices to reduce 

them. However, tax control cannot  eliminate evasion on its 

own. Preventive methods before the  occurrence of evasion, 

and coordination between  departments to obtain the necessary 

information, and in the  end the evaluation of the reality of tax 

control in Algeria in  terms of the development of the number of 

files studied and  in terms of the results presented. Pointing out 

some of the  problems you suffer from and ways to solve or 

overcome  them to increase their effectiveness  

Key words : tax, tax control   
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 :مقدمة
بينها  بترولية في تمويل ميزانياتها ومنوج ت معظم ال ول النامية التي تعتد  أساسا على الموارد ال    

 .االجزائر نفسها أمام عائق كبير بع  إنخفاض أسعار البترول مما أثر على إيراداته
تعتبر الضريبة من أهم الموارد المالية لل ولة التدويل نفقاتها العدومية، إلا أن هناك معوقات تقلص 
وتقلل من هذه المصادر والموارد نذكر منها ظاهرة التهرب الضريبي والغش الضريبي والتي تفق  النظام 

 .الضريبي أهميته وفعاليته على المستوى الاقتصادي المالي وته د وجوده
أشخاص طبيعيين كانوا أو مؤسسات أشخاص )والواقع إن عبئ الضريبة يتحدله المكيلفين أفراد     

، والمؤسسة ب ورها تعتبر النواة الأساسية في دفع عجلة التندية وتحقيق جزء من الأه اف (معنويين
ق رة على الإجتداعية والإقتصادية للدجتدع، وق  تؤول حالة المكيلف بالضريبة أحيانا إلى ع م ال

يمكين لل ولة أن تق م له بعض التسهيلات أو الإعفاءات، ولكين هناك حالات أخرى ، ال فع وهنا
الع م دفع الضريبة سببها التدلص التهرب من عبئ الضريبة، وهذا ما يعرف بالتهرب الضريبي والغش 

التجنب الضريبي الضريبي الذي ب وره ينقسم إلى نوعين أح هما لا يخالف النصوص القانونية وي عى 
والآخر يتم بطرق مخالفة للنصوص القانونية وي عى التهرب الضريبي، وكلا النوعين يؤثران على 
الحصيلة الضريبية، لذا فعلى الإدارة الجبائية العدل على الح  من هذه الظاهرة أو محاولة تجنبها وذلك 

أ الإدارة الجبائية إلى أهم من خلال وضع أسس وقواع  وإجراءات فعالة لمكيافحتها، كدا ق  تلج
وظائفها المتدثلة في الرقابة الجبائية والتي لها أه اف وغايات سامية، وبالمقابل لها من النتائج الإيجابية 

 .الجي ة في الواقع
فالتهرب من دفع الضريبة يع  من أخطر الآفات التي تصيب الضريبة بصفة خاصة، والاقتصاد     

إستنزاف الموارد الضريبة التي كان من المفروض أن تستفي  منها خزينة  بصفة عامة لكيونه يؤدي إلى
 .ال ولة الإنفاقها في ما يحقق المنفعة العامة
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 :أهمية الموضوع  -1
تتدثل أهمية البحث في أهمية الضرائب كأح  الأدوات الفعالة في تزوي  خزينة ال ولة من أجل تغطية  -

 . المدول الثاني لخزينة ال ولة بع  الثروة البتروليةنفقاتها، في بلادنا الضرائب هي 
تبرز أهمية هذا البحث من خلال الآثار السيئة لظاهرة التهرب الضريبي، والتي ساهمت في إستنزاف  -

 .أموال طائلة تت اول بكيل حرية دون مراقبة من ال ولة، ولها مردودية إيجابية على خزينة ال ولة
 .وسيلة أساسية في مكيافحة التهرب الضريبي والتقليل من إستنزاف الأموالبروز الرقابة الجبائية ك -
 

 ꞉ أسباب إختيار الموضوع -0
 :إلى دوافع ذاتية وموضوعية يعود إختيارنا للدوضوع      

 :ذاتية*   
 .الرغبة في دراسة هذا الموضوع المهم الذي يع  من صديم مواضيع القوانين الجزائية

 :موضوعية *    
 .و المتدثل في الضريبة  يط الضوء على محل الجريمةتسل -
 .المتهربين عن الضريبة معرفة مختلف الآليات الموضوعية و الإجرائية المسخرة لردع -
 :أهداف الدراسة -3

 : يمكين تلخيص الأه اف المرجوة من هذا البحث فيدا يلي
هرب الضريبي التي أثرت على ترك ثقافة ضريبية ل ى المكيلفين من أجل التقليل من عدليات الت -

 .الاقتصاد الوطني
 . تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي -
  :أسباب اختيار الموضوع. الوقوف على فعالية الأجهزة المختصة في مكيافحة التهرب الضريبي -
وجود انتشار كبير لظواهر الانحرافات الضريبية في ظل الإنفتاح في الجزائر والذي يمثل خطر على  -

 .ال ولةموارد 
 .معرفة أسباب لجوء المكيلفين بالضريبة إلى التهرب الضريبي و ع م دفعه وتجنب التزاماتهم الضريبية  -



 

 

 ج 

محاولة الكيشف عن الطرق المتبعة من قبل م يرية الضرائب لمواجهة التهرب الضريبي ومحاولة الح    -
 .منه
 ꞉الصعوبات  -4

 :ه ال راسةفي هذ لصعوبات التي واجهناهامن الصعوبات والعقبات، ومن ا أي عدل  لا يخلو
ي ب وره صعب علينا الإطلاع على بعض ذوال : ( 91كوفيد ) المرض المنتشر حاليا  -

المراجع المتوفرة في المكيتبة الجامعية وبالتالي قلل من قيدة المصادر والتي كان بإمكيان أن تثري 
 .من محتوى بحثنا 

 . وإن وج ت فهي تتعرض لهذا الموضوع بصفة مختصرةقلة المراجع التي تتناول التهرب الضريبي -
 

 :بحثإشكالية ال-5
 :تمحور إشكيالية بحثنا في التساؤل التالي

 كيف نظم المشرع الجزائري جريمة التهرب الضريبي ؟
 :منها  وللإجابة على هذه الإشكيالية قدنا بطرح بعض التساؤلات

 التهرب الضريبي ؟  تعريف ما هو  -
 ة وما دورها في النشاط الاقتصادي؟هي الضريب ما -
 ما هي آليات الرقابة الجبائية لمكيافحة التهرب الضريبي؟ -
 ما تأثير الرقابة الجبائية على التهرب الضريبي ؟ -
 :منهجية البحث-6

سوف نقوم في بحثنا هذا باتباع المنهج الوصفي التحليلي به ف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع 
لها، ووصف وتشخيص ظاهرة البحث بغرض فهم الإطار من خلال الملاحظات وتصنيفها وتحلي

، وكذلك فهم السير والعدل المي اني من الجهات المختصة في هذا الإجتداعية والمعطيات والمعلومات 
 .المجال

 
 



 

 

 د 

 خطة البحث-7
، الأول للإجابة على أهم الأسئلة المطروحة في إشكيالية بحثنا هذا سوف نقوم بتقسيده إلى فصلين

 : الجانب النظري يمثل 
 : ل الأولــــــــــالفص

كل من تعريف   إلىالضريبة حيث تطرقنا بشكيل عام  لق  قدنا بتخصيص هذا الفصل كد خل ل راسة
 .الإجتداعية بشكيل عام  الضريبية وأهميتها الكيبيرة في الإدارات الإقتصادية و

 : الفصــــــــــل الثانـــــــــــي 
دور الرقابة الجبائية في مكيافحة التهرب الضريبي بصفة عامة من حيث  ه ا الفصل لي  تطرقنا في

تعريفهدا وأه افهدا، كدا تطرقنا فيه إلى أهم أساسيات وركائز دور الرقابة الجبائية والتهرب الضريبي 
تدادها في من خلال ذكر مجدوعة من الوسائل والأساليب المتعلقة ب ور الرقابة الجبائية والتي يتم اع

 .م يريات الضرائب من حيث المنهج والأه اف
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 ꞉خطة البحث 

 مـقـ مــــــة عامة

 ماهية جريمة التهرب الضريبي ꞉الفصل الأول

 مفهوم جريمة التهرب الضريبي: المـبحث الأول

  مفهوم الضريبة: المطلب الأول

 مفهوم جريمة التهرب الضريبي وأنواعها: المطلب الثاني

  أركان جريمة التهرب الضريبي وصورها: لمـبحث الثانيا

  أركان التهرب الضريبي: المطلب الأول

 صور التهرب الضريبي :المطلب الثاني

 آليات مكيافحة التهرب الضريبي ꞉الفصل الثاني

 دور الرقابة الجبائية في مكيافحة التهرب الضريبي ꞉المبحث الأول

 ابة الجبائيةالإطار القانوني للرق :المطلب الأول

 الإطار التنظيدي للرقابة الجبائية  :المطلب الثاني

 الإثبات والمتابعة في جريمة التهرب الضريبي ꞉المبحث الثاني

 إثبات جريمة التهرب الضريبي ꞉المطلب الاول

 الجزاءات المقررة في جريمة التهرب الضريبي ꞉المطلب الثاني

 خلاصة

 .خاتمة عامة
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 ꞉التهرب الضريبي  جريمة هوممف꞉المبحث الأول

إن دراسة الجانب الموضوعي لجريمة التهرب الضريبي ، تستلزم التوقف عن  المقصود بالضريبة       
على  الإنفاقال ولة التي تستخ مها في  لإيراداتتعتبر الضرائب اح  المصادر الرئيسية و  ،وأنواعها

ال ولة تتدتع بسلطة السيادة والتوجيه  نأجانب  إلى الخ مات لتحقيق الرفاهية وتق م المجتدع
تحقيق الموارد المالية اللازمة وتشجيع الصناعات  إلىفهي تسعى من خلال فرض الضريبة  والإشراف

م مع السياسة المالية ئوالاستهلاكية التي تتلا والإنتاجيةالمحلية وخلق القاع ة الاقتصادية والصناعية 
مفهوم الضريبة و المطلب ꞉الأولالمطلب ꞉ إلىسنتعرض لذلك في هذا المبحث العامة لل ولة 

 .مفهوم جريمة التهرب الضريبي꞉الثاني

 ꞉ ةالضريبي مفهوم ꞉المطلب الأول

كانا   وإنما،والنظام الضريبي بصفة خاصة لم يكيونا ولي ا ظرفا معنيا ،النظام المالي بصفة عامة إن      
 . منذ الق م شه تها مختلف المجتدعات ،وسياسيةنتيجة لع ة تطورات وتقلبات اجتداعية واقتصادية 

الضرائب كالضريبة على  أنواعفق  عرف الرومان نوعا من النظم المالية واقروا ع دا من      
نظام مالي كامل  أولالق يم يعتبر بحق  الإسلاميغير انا النظام المالي الذي عرفه المجتدع  الأشخاص

ين عدر بن الخطاب بيت مال المسلدين الذي حرر الضوابط خليفة المسلد أسسوج  في العالم فق  
الخراج و الجزية يعرفها المجتدع المسلم كالزكاة و التي  الإيراداتومن جملة  والإيرادات للإنفاقالجوهرية 

 1.والعشور وغنائم الحروب

الضريبة ويقص  بالتهرب الضريبي ذلك السلوك الذي من خلاله يحاول المكيلف القانوني ع م دفع      
 2.أخرشخص  إلىالمستحقة عليه كليا او جزئيا دون ان ينقل عبئها 

 
                                                           

 .171ص ، 2211-2212 ،عة الرابعة الجزائرالطب، ديوان المطبوعات الجامعية ،المالية العامة ،ديوان، علي زغ ود - 1
 .113ص، 2223، الجزائر، دار هومة،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، ناصر مراد - 2



  الضريبي التهرب جريمة ماهية                                              الأول الفصل

 

 

2 

  ꞉تعريف الضريبة꞉الأول الفرع

الضريبة عبارة عن اقتطاع نق ي جبري تفرضه ال ولة على المكيلفين وفقا لق راتهدبطريقة نهائية      
بتعريف الضريبة  للإحاطةو ،ال ولة المختلفة أه افالعامة وتحقيق  الأعباءوبلا مقابل وذلك لتغطية 

 1.والخصائص التي تميز هاته الضريبة أنواعيجب تح ي  وتبيان الضريبة ثم تبيان 

ة جبرية ونهائية ودون ر مبلغ من المال تفرضه ال ولة وتجيبه من المكيلفين بصو  بأنهاوتعرف الضريبة      
ريف الكيلاسيكيي للضريبة يكيتفي وق  كان التع ،مقابل وذلك من اجل القيام بتغطية النفقات العدومية

فرض  إلىفرض  إلىفي سبيل تغطية النفقات العدومية ولكين المفهوم الت خلي لل ولة ولجوءها "بعبارة 
على  الأخيرةالعبارة  إضافةبعض الضرائب في سبيل غايات اقتصادية واجتداعية جعل من الضروري 

كيلفين بها حسب ق راتهم التساهمية التي مساهمة نق ية تفرض على الم"تعرف كذلك  2.تعريف الضريبة
 الأه افتقوم عن طريق السلطة بتحويل الاموال المحصلة بشكيل نهائي ودون مقابل مح د نحو تحقيق 

 .3"المح دة من طرف السلطة العدومية

 ꞉خصائص الضريبة ꞉الفرع الثاني

 ꞉يلي  انطلاقا من مجدل التعاريف المق مة يمكين تح ي  خصائص الضريبة فيدا     

   ꞉الضريبة فرضية نقدية/ 9

في الغالب ت فع الضريبة في العصر الح يث في صورة نق ية تماشيا مع "꞉عادل احمد حشيش      
أن كل المعاملات أصبحت تقوم على استخ ام النقود  إلىمقتضيات النظام الاقتصادي ككيل بالنظر 

                                                           
 .77ص، 2212، الأولىالطبعة ، عدان.دار صفاء للنشر والتوزيع، المالية العامة، طارق الحاج - 1
 .171ص، مرجع سابق، علي زغ ود - 2

3 -PIERRE BELTRAME(LA FISCALITE EN FRANCE)HACHETTE LIVRE,6=em 
EDITIOIN,1998.PAGE12. 
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ن الإيرادات إلعامة تتم في صورة نق ية فسواء في القطاعات العامة او الخاصة وما دامت النفقات ا
 1".العامة بما فيها الضرائب لاب  أن تحصل كذلك بالنقود

حيث أصبح نظام الضرائب العينية لا يتلاءم والاحتياجات الاقتصادية "꞉محمد الصغير بعلي       
يعة إذا كان هذا هو الوضع الشائع في ذلك الوقت تماشيا مع طب، "الضخدة لل ولة الح يثة

ختلف تماما في العصور الح يثة إالاقتصاديات والمبادلات العينية وع م انتشار النقود فان الوضع ق  
حيث أصبحت النقود وسيلة وأداة التعامل الأساسية الأكثر شيوعا وسيطرة مما تستوجب أن ت فع 

ص تتم بصورة الضرائب في شكيل نق ي باعتبار أن كافة المعاملات سواء في القطاع العام أو الخا
 2.نق ية

 ꞉الضريبة فرضية جبرية/0

فال ولة هي الجهة الوحي ة المخولة بفرض الضريبة ويتم ذلك بالقانون وبصفة جبرية بمعنى أن      
متنع عن ذلك يعتبر متهرب من إن أالمكيلف ليس حرا في دفعها من ع مه بل هو ملزم بال فع و 

 3.الضريبة بنص القانون

 ꞉ة نهائيةالضريبة تدفع بصور /3

ال ولة بصورة نهائية بمعنى أن ال ولة لا تلتزم برد قيدتها لهم او  إلىإن الأفراد ي فعون الضريبة       
المكيتتبين فيه كدا تلتزم  إلىتعويضهم وبذلك تختلف الضريبة عن الغرض العام التي تلتزم ال ولة برده 

 4.ب فع فوائ  عن مبلغه

 

                                                           
  .99ص،1992سنة ،لبنان بعة ،دون ط، العربية دار النهضة، المالية العامة أساسيات، عادل احم  حشيش -1

 .99/92ص، 2223سنة،عنابة بعة،دون ط ،دار العلوم ،المالية العامة ،يسرى ابو العلاء ،محد  الصغير بعلي - 2
 .77ص،2212،عدان ، الأولىالطبعة ، دار صفاء للنشر والتوزيع، المالية العامة، طارق الحاج -3

 17ص . 2229سنة.الجزائر.7ط.دار هومة. اقتصاديات الجباية والضرائب.محد  عباس محرزي - 4
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 ꞉الضريبة تدفع بدون مقابل/4

يقوم المكيلف ب فع الضريبة دون أن يحصل على نفع خاص من جانب ال ولة وان كان هذا لا       
ينفي أن الفرد ينتفع بالخ مات التي تق مها ال ولة بواسطة المرافق العامة المختلفة باعتباره فردا في 

م ى  إلىن النظر الجداعة وليس باعتباره ممولا للضرائب ويترتب على هذه الخاصية انه لا يجوز ولا يمكي
ق رة الفرد  إلىانتفاع الفرد بالخ مات العامة لتق ير مق ار الضريبة التي يتعين عليه دفعها بل ينظر 

على تحدل الأعباء العامة لتق ير مبلغ الضريبة حيث يتعين على الفرد باعتباره عضوا في مجتدع سياسي 
في تحدل الأعباء العامة عن طريق دفع  منتظم هو ال ولة إن تساهم بالتضامن مع غيره من الأفراد

 1.غيره من الأفراد إلىدولة وان تكيون المساهمة حسب ق رته بالنسبة  إلىالضرائب 

 ꞉تمويل الأعباء العمومية إلىالضريبة تهدف /5

لكين تطور طبيعة ،يتم تحصيل الضريبة حصرا لفائ ة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام      
كونها   إلىتوسع دور الضريبة ليتجاوز مجرد تمويل الأعباء العامة  إلىدولة رفاهية أدى  لىإال ولة الح يثة 

 2.أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية لل ولة

 ꞉أنواع الضرائب꞉الفرع الثالث

أساليب واليات تحصيلها وتتدثل ، تختلف باختلاف طبيعتها و ع ة أنواع إلىتنقسم الضرائب       
 ꞉يلي هاته الأنواع فيدا

 ꞉من حيث تحديد وعاء الضريبة꞉ىالأولالفقرة 

 ꞉حسب هذا المعيار يوج  ما يلي

                                                           
 119ص 1999سنة .لبنان.بعةط دون.دار النهضة العربية.الفن المالي للاقتصاد العام أصول.عادل احم  حشيش - 1
 (دراسة مقارنة، القروض الاص ار النق ي الخزينة (الرسوم، الضرائب)وادارتها، الموازنة نفقاتها) المالية العامة، حسين عواضة وعب الرؤوف قطيش - 2

 .392و 379ص، 2213، بيروت، منشورات حلبي الحقوقية، الأولى الطبعة
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 ꞉الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة꞉أولا

فنج  فيه ضريبة وحي ة منفردة  الع د والكيم إلىحسب هذا المعيار فان تقسيم الضرائب يخضع      
 .وضرائب ع ي ة متنوعة

 ꞉الضريبة الوحيدة /1

أين كان يتم الاقتصار على الضريبة على ،  ل كان سائ ا في الأنظدة الضريبية الب ائيةهي شكي      
وبع  ذلك تم فرض ضريبة وحي ة على  ،الرؤوس فيلزم الأفراد ب فع قيدة معينة لل ولة في فترات مختلفة

 1.باعتبار الأرض هي المص ر الأساسي للثروة وفق تصورهم ،الناتج الصافي

 ꞉دةالضرائب المتعد/0

تحقيق عبء كل ضريبة  إلىمن ضريبة سعيا  بأكثرخ  أوهي الضرائب السان ة في النظم التي ت      
ن هذه أخاصة و  ،وهو ما يعدل على ارتفاع حصيلتها ،نتيجة اختلاف مواعي  استحقاقها،على ح ة

تصحيح  إلىي ذويعتق  على نطاق واسع أن تع د الضرائب يؤ  ،الضرائب تمس أوعية متباينة ومتع دة
وان المكيلف الذي يستطيع التهرب من اح  أنواع الضرائب يقع تحت طائلة  ،عيوب الضرائب الأخرى

 .أخرى 

 ꞉الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال꞉ثانيا

 ꞉الضرائب على الأشخاص-9

ول أي أنها لا تعتد  على مق ار ما يكيتسب المد ،يقص  بها أن الشخص نفسه هو محل الضريبة      
 2.بل أنها تعتد  على الوجود الإنساني بذاته ،من دخل أو ما ينفقه

                                                           
 .31ص 2211عدان ، دار جرير للنشر والتوزيع، الأولىالطبعة ، م الضرائبدراسات في عل، عب  المجي  ق ي- 1
 11ص،ابقسمرجع  ،محد  الصغير بعلي ويسرى ابو العلاء - 2
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إلا انه مع ،كان يتداشى مع الظروف الاجتداعية والاقتصادية لتلك المجتدعات  ،وهو نظام ق يم     
 ،تكياد تخلو التشريعات الضريبية الحالية من ضريبة الأشخاص،التطور والتق م الذي مس المجتدعات

 .1سان بجعله محلا للضريبةالإنمن مساس بكيرامة  نظرا لما فيها

 ꞉الضرائب على الأموال -2

مجدوع الأموال ،ويقص  بها تملك رأس المال من الناحية الضريبية ، تنشأ عن واقعة تملك رأس المال     
سواء كانت ت ر دخلا أم لا ومن ، المنقولة والعقارات التي يملكيها الشخص والقابلة للتق ير بالنقود

 .أمثلها حقوق التسجيل الم فوعة لمناسبة تملك عقار مبني أو غير مبني و بمقابل

 ꞉تحمل عبء الضريبة من حيث꞉الفقرة الثانية

 ꞉توج  ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وهي

 ꞉الضرائب المباشرة-9

ال شخص أخر بأي ح إلىولا يستطيع نقل عبئها ، هي الضرائب التي يتحدلها المكيلف مباشرة    
م على أسواء كانت على الأشخاص كدا هو الحال بالنسبة للضريبة على ال خل  ،مثلا ضريبة ال خل

الشركات كدا هو الحال بالنسبة للضريبة على الأرباح الشركات يتحدلونها مباشرة دون استطاعتهم 
 2.غيرهم إلىنقل العبء 

 ꞉مزاياها/

 .الملائدة في التحصيل واليقين الع الة تستجيب بشكيل أفضل للدبادئ الضريبية مثل مب أ-    

                                                           
 .137و 132ص، 2223، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثالثة، اقتصاديات الجبائية والضرائب,محد  عباس محرزي - 1
 .22و 21ص ،2221،الجزائر ، ن المطبوعات الجامعيةديوا ،جباية المؤسسة، حمي  بوزي ة - 2
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ومن ثم يمكينهم مراقبة م ى سلامة التصرفات المالية  الشعور بواجبهم الضريبين الأفراد من كيتم-    
 1.للسلطات العدومية

 ꞉أهمها أنها꞉عيوبها/

 .مما يترتب عنه انخفاض حصيلتها لا تتصف بصفة العدومية-
 2.ق  تكيون مرهقة له مما يفتح المجال للتهرب الضريبيفهي  نظرا لان المدول ي فعها سنويا-

 ꞉ الضرائب غير المباشرة -2

أي أنه يمكين أن يكيون المكيلف الفعلي بها غير ،نقل عبئها للغير هي الضرائب التي يمكين للدكيلف     
 3.المكيلف القانوني

 ꞉مزاياها/

العامة وهذا ما يفسر لجوء  الاستهلاك وتطور الثورة دمع ارتقاء وازدياوفرة حصيلتها ونموها -
 .المال إلىالحكيومات إليها عن ما تحتاج 

فالمكيلف يؤديها دون أن يشعر بها فهو لاي ري أنه عن ما يشتري سلعة غ ائية  بسهولةتأتي إنها -
 4.ولا ي ري عن ما يتنقل بالسيارة أنه ي فع رسما على البنزين ي فع ضريبة غير مباشرة

 ꞉عيوبها/

 .راقبتها وتحصيلها خاصة بالنسبة للضريبة على الإنتاج مثلامكيلفة من حيث م-
 5.ضآلة وقلة حصيلتها في وقت الركود الاقتصادي-

                                                           
 .33ص ،مرجع سابق، عب  المجي  ق ي - 1
 .19ص،مرجع سابق ،محد  الصغير بعلي وسيرى ابو العلاء - 2
 .33ص ،مرجع سابق،عب  المجي  ق ي - 3
 .729ص، مرجع سابق ، حسين عواضة وعب  الرؤوف قطيش - 4
 .19ص، مرجع سابق، لاءمحد  الصغير بعلي ويسرى أبو الع - 5
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 ꞉مفهوم جريمة التهرب  الضريبي وأنواعها꞉المطلب الثاني 

 ꞉تعريف التهرب الضريبي ꞉الفرع الأول

 ꞉أعطيت تعاريف كثيرة للتهرب الضريبي منها أنهلق   

على القوانين المنظدة للضريبة باستعدال وسائل معينة تمكين المكيلف من ع م  إعت اء غير مباشر-1
 .دفع جزء أو كل الضريبة

ع م تصريح المدول بجزء من ثروته أو دخله ويكيون ذلك إما بغير قص  كالنسيان أو بقص   -2
 .كتخفيض في القيدة المصرح بها وفي هذه الحالة يعتبر الأمر أساليب مخالفة للقانون

اولة الشخص ع م دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا بإتباع طرق وأساليب مخالفة مح-3
 1.للقانون

 ꞉أنواع التهرب الضريبي ꞉الفرع الثاني

 ꞉نميز نوعين للتهرب الضريبي

 ꞉التهرب الضريبي المشروع ꞉أولا

التشريعات الضريبية   ويقص  به تجنب المكيلف تحدل الضريبة أو الالتزام بها دون مخالفة أحكيام      
كالح  من استهلاك السلع التي تفرض عليها الضريبة أو الانصراف عن ممارسة النشاط الذي يخضع 

آخر معفى من الضريبة أو يخضع لضريبة أقل كدا يح ث عن  الاستفادة من ثغرات  إلىلضريبة مرتفعة 
 2.القانون الضريبي

 ꞉نماذج التهرب المشروع/ 1

                                                           
 . 112ص ، دون سنة النشر ، دراسة مي انية جامعة قسنطينة، التهرب الضريبي، سع ان شباكي وملاك قارة - 1
 ،2219-2219سنة  ،جامعة محد  بوضياف المسيلة، مذكرة ماستر ،المراجعة الجبائية كآلية للح  من التهرب الضريبي ،عبلة العطراوي ونوار رميته - 2
 .19ص
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ل للأرباح على شكيل أجور ورواتب أو مخصصات لأعضاء مجلس الإدارة توزيع شركات الأموا -
 .ضريبة الرواتب الأخف نوعا ما إلىتفاديا للضريبة المرتفعة على الأرباح ومرورا 

 .فروع مستقلة إلىتجزئة الشركات الكيبرى  -
 .تواطؤ المشرع مع بعض الشركات باعفاءات ضريبية -
 1.تطور النفقات عن طريق تضخيدات فقط -

  ꞉التهرب الضريبي غير المشروع ꞉نياثا

وهو عبارة عن فعل إرادي يقوم به المدول الذي يقرر مخالفة القانون  : ويسدى بالغش الضريبي      
وذلك باستعدال طرق الغش والاحتيال . أي مخالفة مباشرة للقانون الضريبي. للتدلص من دفع الضريبة

ومن صوره محاولة المكيلف التهرب من تح ي  دين  ، ونمرتكيبا بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القان
الضريبة عن طريق الامتناع عن تق يم الإقرار أو أن يتخلص من جزء من الضريبة عن ما يق م قرار لا 

 2.يتفق وحقيقة الأمر

 ꞉( العادي)الغش البسيط /9

ولة معتد ة من ويتدثل في محا ،وهو يشبه التهرب المشروع مصحوبا باستعدال طرق ت ليسية      
فهو إذا كل  ، أجل دفع ضريبة أقل وهذا من خلال تق يم تصريحات ناقصة أو خاطئة بسوء نية

 .تصرف مرتكيب من أجل التخلص من الضريبة

أما ،فالغش البسيط يقوم به المكيلف عن قص  . لكين علينا أن نفصل بين الغش البسيط والخطأ     
 .در دون نية للغشالخطأ يكيون نتيجة الإهمال أو السهو صا

 

                                                           
-2217سنة ،قالمة 1971ماي  29جامعة ،مذكرة ماستر، دوافعه واليات المكيافحة، التهرب الضريبي، سهيلة راحلي وريمة قرينح - 1

 .19و19ص،2211
 .19ص ،مرجع سابق ،عبلة العطراوي ونوار رميته - 2
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 ꞉الغش المركب/0

أي أن المكيلف ،فهو يجدع بين الغش العادي وطرق الت ليس . يطلق عليه أيضا الغش الموصوف     
فلا يقتصر الغش على استعدال طرق . يستعدل أساليب ماهرة تمكينه من التخلص من الضريبة
ه يحاول مسح كل أثر عن  تهربه بل ان. الت ليس فقط عن ما يري  المكيلف التهرب من دفع الضريبة

 .تحسبا لأي رقابة محتدلة

 ꞉لق  ح د المشرع الجبائي الطرق الت ليسية في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المداثلة وهي

إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيدة المضافة من طرف   -
 .يعات ب ون فاتورةوخاصة المب،كل شخص م ين به

تق يم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد عليها عن  طلب الحصول إما على تخفيض أو إعفاء  -
أو استرجاع للرسم على القيدة المضافة وإما الاستفادة من الامتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات 

 .الم ينين
صحيح أو وهمي في دفتر الجرد  القيام عد ا بنسيان تقيي  أو إجراء قي  في الحسابات غير -

 1.من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها 12و 9المنصوص عليهدا في المادتين 

 ꞉أركان جريمة التهرب الضريبي وصورها꞉المبحث الثاني 

حتيال والت ليس لاتأخذ المخالفات الضريبية ع ة أركان وع ة صور وجميعهم يوضحون كيفية ا      
، أما المطلب الثاني الأولاك في جرائم التهرب الضريبي، وسأتح ث عن أركان الجريمة في المطلب شتر لاوا

 .فسوف أتطرق لصور الجريمة

 

 
                                                           

 .22و19ص ،مرجع سابق ،سهيلة راحلي وريمة قرينح - 1
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 ꞉أركان التهرب الضريبي: الأولالمطلب 

 أن جميع الضرائب تشترك في صفة واح ة هي لاإ منها تأخذ المخالفات الضريبية ع ة أركان      
جريمة جزائية ومخالفة جبائية بحتة تفرض عليها جزاءات :  تتضدن ب ورها وصفينالتهرب الضريبي التي

دارة الضريبية، و كدا هو الحال بالنسبة لجرائم القانون العام تشترط جريمة التهرب لإتص ر عن ا
 .1الضريبي توافر الركنين المادي و المعنوي للجريمة

ركن شرعي، ركن مادي وركن معنوي : إلىالضريبي  سوف نحلل جريمة التهرب للأركانفي دراستنا      
 .متدثلة في استعدال ع ة طرق من أجل التهرب من دفع الضريبة كليا أو جزئيا

 ꞉الركن الشرعي: الأولالفرع 

إن الركن الشرعي يتكيون من النصوص القانونية التي تبين أن فعل معينا يعتبر جريمة و هذه       
فعل دون نص قانوني والمب أ العام في اي يمكين تجريم لا ، وبالتالي اصةخ الجريمة تطبق عليها عقوبة

عقوبة أو ت ابير  جريمة ولا لا" مـــن قـــانــــون العقوبـــات الأولىالركن الشرعي منصوص عليــه فـــي الـــدــادة 
 أمن بغير 

 .2"قانون 

الجبائية المطبقة، يعاقب   فضال عن العقوبات" م .ر.و.م.ض.من ق 313-12: ونصت المادة     
أعدال ت ليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو  إلىكل من تملص أو حاول التدلص باللجوء 
 ... ".رسم خاضع له، أو تصفيته، كليا أو جزائيا 

 

                                                           
، شرننة السون الطبعة الثانية، د ون الجزائي الخاص والجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم الخاصة، دار هومه، الجزائر،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القان - 1
 .391ص
 79ع د  سميةر ري ة الج (، يتضدن قانون العقوبات، 1911يونيو 29المؤرخ في  11-111 من الامر رقم الأولىأنظر المادة  - 2

 (. 1911يونيو  11، المؤرخ في 
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غير المشروعة كدا يح د لها عقوبات مناسبة  الأفعالفقانون العقوبات هو الذي يح د الجرائم أي      
ب  من خضوع الفعل لنص تجريم سواء وج  هذا النص في قانون العقوبات أو القوانين لا وبالتالي

 .1المكيدلة له

 ꞉الركن المادي ꞉الفرع الثاني

غير  وسائل إلىم الضريبي، وذلك باللجوء از التهرب الضريبي في مخالفة الإلت يتركز الركن المادي لجريمة    
هو  الأولفالركن المادي للجريمة يقوم على ثلاث عناصر  2شرعية تنطوي على ع م الص ق والت ليس،

ومنه . مي، والثاني هو النتيجة المادية ،والثالث هو العلاقة السببية بين السلوك والنتيجةاالسلوك الإجر 
 :3ثلاث عناصر إلىينقسم  

 :استعمال طرق ووسائل احتيالية -1

ا لم يستعدل الفاعل طرقا ت ليسية، والطرق لا يقوم الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي م      
الت ليسية أو الإحتيالية لم يعرفها المشرع بصفة دقيقة، حيث اكتفى بسرد بعض الأعدال التي اعتبرها 

 باعتبار أن الجريمة طرقا احتيالية ذلك أن كل تعريف لا يستطيع الإلمام بمختلف الأساليب والطرق
 .ترك المجال مفتوح أمام الإدارة الجبائية انه من المشرع إلامتحركة ولا يمكين تقيي ها، فدا كان 

 الوسائل بعض المثال سبيل على ذكر المشرع أن نج  الجزائري الجبائي النظام نصوص بتحليلو      
 :يلي فيدا سنبينه ما الإحتيالية وذلك

 قانون من 133 المادة نص في وذلك احتيالية، طرق اعتبرها أعدال( 21) ستة المشرع أورد     
 أوردت والتي الأعدال رقم على الرسوم قانون من 119 المادة في نفسه الأمر المباشرة، الضرائب غير

                                                           
الحقوق والعلوم اال ارية،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية) ، "الغش الضريبي"أوهيب بن سالمة ياقوت،  - 1

 .31ص،( 2223جامعة الجزائر، 
 ، الطبعة السابعة عشر( ل ، بعض الجرائم الخاصةالجرائم ض  الأشخاص ، الجرائم ض  الأموا) الوجيز في القانون الجزائي الخاص  ،أحسن بوسقيعة  - 2

 .719ص  ، 2217 ،الجزائر  ،دارهومة  ، الأولالجزء 
 .221ص ، 2229، الجزائر  ،دار هومة  ،دون طبعة  ،المنازعات الضريبية في التشريع و القضاء الجزائي الجزائري  ،فارس السبتي - 3
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 المباشرة الضرائب قانون من الثانية فقرتها في 727 المادة أوردت فيدا أعدال،( 21)ستة كذلك
 فقرتها في 37 المادة أوردته الذي الع د نفس وهو القبيل، هذا من عدلين اعتبرتهدا المداثلة والرسوم
 1. الطابع قانون من الثالثة

 احتيالية طرقا التي تعتبر والأفعال الأعدال ذكر قبل صيغة استعدال على أجمعت النصوص كلو     
الحصر  على سبيل تذكر لم وردت التي الطرق أن توضيح على منها حرصا وذلك غشا، أو وت ليسية

 2.فحسب المثال سبيل على وإنما

 إليها يلجأ وسيلة أو عدل كل ت ليسية، طرق اعتبار على النصوص كل أجمعت ق  عامة وبصفة     
 في نبين صنفين، إلى الاحتيالية الطرق تقسيم يمكين ومنه الضريبة، أداء أو قيام عرقلة أجل المكيلف من

 .الضريبة أداء أثناء ت ليسيةال الطرق الثانية الفقرة وفي الضريبة، قيام أثناء الت ليسية  الطرقالأولى الفقرة

 (الضريبي الوعاء:) الضريبة قيام أثناء تدليسية طرق: ىالأول الفقرة

 لهاته الأولى الصورة وهو الأعدال، برقم التصريح في قص  عن التقليل أو الإغفال في تتدثل و     
 3.الموزعة لهم المبالغ من نالمستفي ي تعيين بع م ،أو التصريح إي اع في بالتأخر أيضا تقوم الجريمة والتي

 (الضريبي التحصيل: ) الضريبة أداء أثناء تدليسية طرق: الثانية الفقرة

 المصالح طرف من عليه المفروضة والرسوم الضرائب بتحصيل القيام عن  المكيلف بها ويقوم     
 :يلي ما الطرق هاته الضريبية وأهم

 

                                                           
 .772ص  ،مرجع سابق  ،.أحسن بوسقيعة  - 1
 .123ص  ،مرجع سابق  ،ارس السبتي ف -2

 .772ص  ،مرجع سابق  ،أحسن بوسقيعة  - 3
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 ئب، مثل بيعاصيل الضريبة من طرف مصالح الضر قيام المكيلف بت بير إعساره من أجل عرقلة تح -
  1.وهمي لعقار وبثدن بخس

قيام المكيلف بتقسيم ثروته على أبنائه في شكيل هبات، كدا تقوم الجريمة بقيام المكيلف بعرقلة  -
ت التي لم ترد في النص ائب، أو الرسوم المكيلف بها بكيل أشكيال المناور اتحصيل أي نوع من الضر 

 2.حةاصر 

الإفلاس باستعدال طرق احتيالية، كأن يقوم مسير الشركة بتحويل الأصول الناتجة عن بيع إعلان  -
 .المنقولات لأح  الأقارب أو المعارف

، وكذلك ضرائبلااستعدال الطوابع المنفصلة، أو طوابع مزورة أو سبق استعدالها من اجل دفع " -
 .تحدل تلك الطوابعبيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة، أو المنتجات التي 

القيام بأي وسيلة كانت لجعل الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات للأحكيام القانونية، أو التنظيدية  -
 .ئب غير المباشرة غير قادرين على تأدية مهامهماالتي تضبط الضر 

لضريبة قيل بطرق أخرى، لتحديل كل ااالقيام من قبل المكيلف بالضريبة بتنظيم أسعار أو رفع العر  -
 3"أو الرسم الذي هو مكيلف به 

وكدا يرى البعض كذلك أن الطرق الت ليسية في المعنى الجبائي لهذه العبارة يتحقق عن  الب ء في       
 le régimeفياتنفيذ تلك الطرق، سواء الإعفاء كأن يقوم المكيلف الخاضع للنظام الجز 

forfaitaire السنوي ثلاثة ملايين دج ،أو المكيلف  الذي يشترط فيه أن لا يتع ى رقم أعداله

                                                           
1 - Jean Largiure et Philippe conte , Droit pénal des affaires , 11eme édition, armand colin 

éditeur : France , 2004, page 415(( .ترجمة خاصة 
 .771ص  ،مرجع سابق  ،أحسن بوسقيعة  - 2
يتضدن قانون  1971ديسدبر سنة  9الموافق ل  1391ذى الحجة عام  17المؤرخ في  71/127أمر رقم ، 133من المادة  1و 1- 3قرة الف - 3

 .الضرائب غير المباشرة
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الذي يعتد  على التصريحات، بتضخيم النفقات عن  le régime réel  الخاضع للنظام الحقيقي
 .طريق إدخال مصاريفه الشخصية ضدن تكياليف نشاطه، ويقوم بخصدها من رقم أعداله 

ادات، أو ير و جزء من الإفي، التهرب يكيون عن  ع م التصريح بكيل أافي نظام التق ير الجز و      
 للنظام يخضعه الذي الأقصى الح  تجاوز ع م أجل من النشاط، لسنة الموالية سنة حساب نقلها في
 1.الحقيقي

 المكيلف بمسك فيقوم المفروضة، والرسوم الضرائب عليها تطبق منتجات أو مبالغ إخفاء محاولة -
 وأخرى مزورة نشاطه، تطور متابعة لأج من الخاص لاستعداله مخصصة صحيحة محاسبة محاسبتين،
تخفيض  في أو نفقاته تضخيم في فيها يبالغ بحيث أعداله، رقم عن صحيحة غير بيانات تتضدن
 2.الضرائب لإدارة المخصصة المحاسبة وهي مبيعاته

 .قانونية محاسبة على يتوفر ولا مسجل وغير به، مصرح غير نشاط ممارسة -

 تعلقت هذه سواء صحيحة، معلدات إخفاء أو كاذبة، بيانات أو تق يم مزورة وثائق تق يم -
الاجتداعية  المكيلف بحالة أو استحقاقها أو نشوئها، بتاريخ أو الضريبة، بوعاء المعلومات أو البيانات

 المادية التزوير طرق بإح ى فيتم استحقاقا، أو تح ي ا الضريبة على تؤثر التي البيانات من ذلك وغير
 3.العقوبات قانون عليها نص تيال أو المعنوية

 إلى ته ف خاطئة قانونية حالات أو صحيحة، غير مادية لأفعال تق يم كل هي الت ليسية والطرق -
   4.الضرائب خ اع مصلحة

 

                                                           
1 - jean Largiure et Philippe conte, op.cit, P 415 (ترجمة خاصة)  

 .772ص  ،مرجع سابق  ،أحسن بوسقيعة  - 2
 .77ص  ، 2229 ،الأردن  ،التوزيع دار وائل للنشر و  ، الأولىالطبعة  ،الجريمة الضريبية  ،طالب نور الشرع  - 3

4 - CHarles robbez masson. La notion d’évasion fiscale en droit interne français . L.G.D J. paris . 
1990 . P 411.((ترجمة خاصة  



  الضريبي التهرب جريمة ماهية                                              الأول الفصل

 

 

16 

 ꞉التملص من الضريبة -2

 تح ي  أساس من التهرب طريق عن الضريبي، الوعاء من جزء أو كل من التدلص به ويقص      
 يتحقق و المسؤول بأدائه يلزم الذي المبلغ يح د الذي هو الضريبة ربط أن الأصل إذ طها،رب و الضريبة
 1. أو بعضها للضريبة الخاضعة المنتجات كل بإخفاء بالضريبة الملزم يقوم حيندا مثال ذلك

 إح ى النتائج ذكرها السالف الاحتيالية الطرق استعدال تؤدي أن يجب الضريبية الجريمة لقيام
 2꞉يةالتال

 أو أساس الضريبة تح ي  من بالتهرب وذلك الضريبة وعاء بعض من أو الكيل من التدلص إما -  
 يق م حيندا أو بعضها للضريبة أو الخاضعة المادة كل بإخفاء المدول يقوم حيندا ذلك ويتحقق ربطها
 .صحيح غير إقرار

 و الج اول والإنذارات إع اد ضريبةال بتصفية ويقص  الضريبة تصفية أو جزئيا أو كليا التدلص وأما -
 .الضريبة لتحصيل المختصة للجهة إرسالها

  الاحتيالية الطرق و الضريبة من التملص بين السببية العالقة-3

 يتعين لقيام الجريمة أن يتم التدلص من الضريبة بناء على الطرق الاحتيالية التي استعدلها الجاني      
لص المدول من الضريبة نتيجة لخطأ ارتكيبته الإدارة الضريبية أو في تقرير ومن ثم تنع م الجريمة إذا تخ

إعفاء وبالمقابل تتوفر علاقة السببية إذا ربطت إدارة الضرائب ربطا خاطئا دون اطلاع على الوثائق 
 .3المزورة التي أخفى فيها الجاني بعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة

 
                                                           

، شرننة السون لخاص والجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم الخاصة، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثانية، دأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي ا - 1
 .399ص
 . 121فارس السبتي، المرجع السابق، ص  - 2
الجزء ، بعة العاشرةالط( الجرائم ض  الاشخاص والجرائم ض  الاموال وبعض الجرائم الخاصة)الوجيز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسقيعة  - 3

 .729ص ، دار هومه  ،2229 ،الأول



  الضريبي التهرب جريمة ماهية                                              الأول الفصل

 

 

17 

 ꞉يالركن المعنو  ꞉الفرع الثالث

رادة لإيجب أيضا تحقق ا وإنمامن ص رت منه فقط،  إلىيكيفي لوقوع الجريمة إسنادها المادي  لا      
 تقع الجريمة من دون توافر الخطأ، سواء أكان لاسناد المعنوي، فلإثمةة ل ى الجاني، وهو ما يسدى بالآا

 .1متعد ا أو غير متعد 

لجريمة ل ى المكيلف ونيـــة خاصـــة في نفسـه و القص  يتدثل الركن المعنوي في القص  الجنائي ل      
 يختلف الركن المعنوي في جريمة الغش الضريبي، عن باقي الجرائم لامنها التهرب من دفع الضريبة، و 

 العادية

غفال أو التقليل في لإالشرعي ل و المتدثلة في القص  العام و هو أن المكيلف على علم بالطابع غير 
قام بذلك عن قص ، ويمكين أن يلحق بهذه الجريمة قص ا خاصا ، و لق  تع دت  التصريحات و أنه

متناع وهو إرادة لاإرادة الخروج على القانون بعدل أو ا" تعريفات القص  الجنائي فيعرفه جارو بأنه
 .2"ضرار بمصلحة يحديها القانون الذي يفترض العلم به عن  الفاعللإا

 ثانيها الجاني و قبل من الجريمة ارتكياب نحو الإرادة أولها عنصرين على قائم الجنائي القص  إن     
 :قص ين في ويتدثل ،يتطلبها القانون التي أركانها بتوافر علده

 ꞉العام الجنائي القصد: أولا

 القص  الجريمة هذه وفي .القانونية بعناصرها عالما الجريمة ارتكياب نحو الجاني إرادة به توجيه يقص      
 التدلص إلى المؤدية الاحتيال والغش، من فعلا بارتكيابه الجاني علم افتراض هو فيها العامالجنائي 
 مشروعية بع م وعلده كذلك تح ي ا، أو أداء الرسم أو الضريبة بعض أو كل من التدلص ومحاولة
 .القانون بجهل يعذر لا بقاع ة أخذا وهذا المرتبكية، والأفعال الواقعة

                                                           
 .112طالب نور الشرع، المرجع السابق، ص  - 1
 . 727ص .1971فرج رضا، شرح قانون العقوبات األحكيام العامة للجريمة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،- 2
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 وإيقاع الإدارة الاحتيال إلى الجاني إرادة اتجاه أي الإرادة، عنصر توافر لعاما القص  يتطلب كدا    
 1.الغلط الضريبية في

 ꞉القصد الجنائي الخاص꞉ثانيا

 منبعثا المكيلف سلوك أن يكيون وهو الخاص، الجنائي القص  توافر المعنوي الركن لقيام أيضا يشترط    
 حقها على الحصول الضريبية من الإدارة وحرمان يا،جزئ أو كليا الضريبة، من التخلص في قص ه عن
 قانوني التزام وع م أداء الضريبية الإدارة بمصالح إضرار في الإجرامية النية أن أي الضريبة، هذه من

 .الجريمة لإسناد جوهري شرط

 الحالات، بعض في النية وجود افتراض إلى القضاة يميل نادرة فرضية وهي الإقرار غياب ففي      
 بإنذارات المكيلف مبالاة ظل غير في النية، سوء توافر إلى الفرنسي القضاء استخلص فق  وعليه
 القص  فإن وبالتالي. 2النظام الجزافي من للاستفادة الإيرادات تحصيل تأخير ظل في أو المتكيررة الإدارة

 شقها في وخاصة ال عوى ظروف من القانون استخلاصا يق ره حسبدا العقوبة تق ير عنصر هو
 قانون من 9مكيرر 13 إلى 13 أحكيام المواد عليه تطبق لا الذي الجبائي، الشق دون فقط الجزائي

 .3الجزائري العقوبات

 ꞉صور التهرب الضريبي꞉المطلب الثاني

 الاشتراك و ت على مــــــحاولــــة الغشصـع صور الجريمة فنيت القوانين الجبائية على جمصلق  ن      
 ꞉قادمالت و والعود

 

                                                           
 . 17ص  ،1999 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ، الأولىطبعة ال ،الجرائم الضريبية  ،أحم  فتحي سرور - 1
 ،الطبعة السابعة عشر( الجرائم الخاصة الجرائم ض  الأشخاص ، الجرائم ض  الأموال ، بعض ) الوجيز في القانون الجزائي الخاص  ،أحسن بوسقيعة  - 2

 . 777ص  ، 2217 ،الجزائر ،دارهومة  ، الأولالجزء 
 . 127ص  ،مرجع سابق  ، فارس السبتي - 3
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 محاولة الغش꞉الأولالفرع 

 التهرب جميع جرائم في القانون عليه يعاقب جريمة فيها الشروع أو الجريمة ارتكياب محاولة تعتبر      
 من قانون من 313-12 :المادة نـــصت ولق  العام، بالمب أ عدلا المشرع من صريح بنص الضريبي

 التدلص حاول أو تملص كل من يعاقب بقة،المط الجبائية العقوبات عن فضال"  م.ر.و.م.ض.ق
 كليا تصفيته، أو له، خاضع رسم حـــق أو أو ضريبــة أي وعـاء إقرار في ت ليسية أعدال إلى باللجوء

 "....جزائيا أو

 يتجه نحو لها و والتحضير التفكيير مرحلة يتجاوز ق  الجريمة هذه في المدول أن بالمحاولة ويقص       
 كل" قانون العقوبات من 32: المـــادة نصت ولق  الجريمة، تنفيذ في شرع أنه الفيق فعلا تنفيذها

 إلى  تؤدي مباشرة فيها لبس لا أو بأفعال التنفيذ في بالشروع تبت ئ جناية لارتكياب المحاولات
  1" ...ارتكيابها

لا لبس فيها تؤدي  من قانون العقوبات هي الب ء في تنفيذ أفعال 32المحاولة كدا عرفتها المادة و       
ومن ثم  ،ارتكياب الجريمة إذا أوقف أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها إلىمباشرة 

يكيفي لوقوع الجريمة مباشرة إح ى طرق الاحتيال السالف ذكرها سواء تحققت النتيجة لأسباب لا 
 2.دخل لإدارة الفاعل فيها

 المشاركة ꞉ الفرع الثاني

الجبائية أجمعت على اعتبار الشريك مسؤولا مسؤولية جزائية كاملة وتطبق عليه كل النصوص     
قانون العقوبات في تعريف الشريك  إلىكدا أحالت هذه النصوص   ،العقوبات المقررة للفاعل الأصلي

لكينه ساع   ،يعتبر شريك في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا"منه على انه  72حيث عرفته المادة 

                                                           
 .من قانون العقوبات، مرجع سابق ،32أنظر المادة - 1
 ،الأولالجزء ،الطبعة العاشرة( والجرائم ض  الاموال وبعض الجرائم الخاصة الأشخاصالجرائم ض  )الوجيز في القانون الجزائي الخاص،احسن بوسقيعة - 2

 .729ص ، 2229 الجزائر ،دار هومه 
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الطرق أو عاون الفاعل  أو الفاعلين على ارتكياب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنف ة مع  بكيل
 1".علده بذلك

تطبيق على شركاء " من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المداثلة  -2-323حيث نصت المادة     
مع  ،المخالفات أنفسهممرتكيبي المخالفات والجنح المح د نفس العقوبات المطبقة على مرتكيبي هذه 

 .من نفس القانون 321مراعاة أحكيام المادة 

 العود  ꞉الفرع الثالث

من قانون الضرائب المباشرة و  -3-323عدل به المشرع في الجريمة الضريبية وح دتها المادة      
والجبائية ومن أثر العود في هذه الجريمة مضاعفة العقوبات الجزائية . سنوات 1الرسوم المداثلة بمهلة 

 أو من تاريخ الأولىسنوات من تاريخ ارتكياب الجريمة  1وهو يتحقق بارتكياب جريمة مماثلة في خلال 
والتش ي  هذا يظهر من خلال ما نصت عليه المادة  ،ص ور حكيم الإدانة وهو يعتبر ظرفا مش دا

المنع " أخرى نذكر منها توج  عقوبات -بائيةعلاوة على مضاعفة العقوبة الجزائية والج ،أعلاه رةالمذكو 
 2..."من ممارسة المهنة والعزل من ممارسة الوضيفة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   .، مرجع سابقمن قانون العقوبات 72المادة  - 1
 (.2227مح ثة الى غاية القانون المالية التكيديلي ) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المداثلة  -3-323المادة - 2



  الضريبي التهرب جريمة ماهية                                              الأول الفصل

 

 

21 

 :ملخص الفصل الأول 

من خلال ما سبق يتعين لنا أن التهرب الضريبي من الظواهر التي تعاني منها أغلب ال ول في      
ة الجبائية تعدل دوما العالم ورغم ع م تمكين المؤلفين على تح ي  معنى للتهرب الضريبي ، فإن السلط

على إيجاد إطار القانوني لس  الطريق أمام هذه الظاهرة لأنها في الواقع تأخ  أشكيال معينة يقترفها 
المكيلف للتدلص من الضريبة كليا أو جزئيا ، حيث ق  يتحايل مع القانون ليستفي  من الثغرات 

 .ضريبة أو خاضعة لضرائب أقل الموجودة فيه أو ق  يوجه أمواله في قطاعات تكيون معفاة من ال

فق  أولتها التشريعات الح يثة أهمية كبيرة وسخرت لها إمكيانيات مادية وبشرية لتق يرها جبايتها      
ومحاولة الح  من ظاهرة التهرب ، هذه الظاهرة التي ته د سياسة ال ولة الإقتصادية لذا وجب التفكيير 

  .في الوسائل الكيفيلة للح  منها  



 

 

 

 

 

 

آليات : الفصل الثاني 

 مكافحة التهرب الضريبي
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 دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي : لمبحث الأول ا
 الإطــــــــــــار القانوني للرقابة الجبائية: المطلب الأول 

للرقابة الجبائية إطار تشريعي ح ده لها القانون الجبائي، ومنح للإدارة ع ة حقوق و صلاحيات      
 . لتأدية مهامها في شروط قانونية مح دة

  الحقوق الممنوحة للإدارة الجبائية: الأول  الفرع
 :منح المشرع الجزائري للإدارة الجبائية جملة من الحقوق و السلطات المتدثلة فيدا يلي 

 :حق الرقابة -9
من قانون الإجراءات الجبائية فق  منحت المصالح الإدارة الجبائية الحق  19حسب نص المادة      

ابة الجبائية سواء الرقابة على التصريحات أو المستن ات المستعدلة من أجل في القيام بمختلف أنواع الرق
تأسيس كل ضريبة أو رسم ، كدا يمكينها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست 

 لها صفة التاجر و التي ت فع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهدا كانت طبيعتها، يتعين على المؤسسات
ات المعنية أن تق م للإدارة الجبائية بناءا على طلها، ال فاتر و الوثائق المحاسبية التي تتوفر و الهيئ 

عليها، حق الرقابة ليس مح ودا فقط بالضرائب والرسوم المباشرة، ولكين يمت  أيضا إلى الحقوق غير 
 1.المباشرة و التسجيل

  :حق الاطلاع-2
عوان الإدارة الجبائية فبواسطته يمكينهم الاطلاع على هو أح  الحقوق التي منحها المشرع لأ     

مختلف الوثائق و المستن ات الخاصة بالمكيلف، الذي هو بص د التحقيق معه، بغية الحصول على أكبر 
 2.ق ر من المعلومات الكيافية لأداء مهدة الت قيق

يسدح حق الاطلاع " من قانون الإجراءات الجبائية  71وق  أشير إلى هذا الحق في نص المادة      
قص  تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها لأعوان الإدارة الجبائية بالحصول على المعلومات و الوثائق مهدا  

الإدارات ): كانت وسيلة حفظها، وتحصل من قبل ثلاث أصناف من الأشخاص أو الهيئات وهم 
 3 .(السلطة القضائية  -الهيئات المالية  -المؤسسات الخاصة  -العدومية 

                                                           
 .29،ص،2217قانون الإجراءات الجبائية ،  من:19المادة  ،DGIالم يرية العامة للضرائب- 1
 إطار الرقابة الجبائية ، مذكرة منشورة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير، تخصص محاسبة و مراجعة،كلية وسيلة حميش ،الت قيق المحاسبي في-2

 .29،ص،2213-2217العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير،جامعة أكلي محن  أولحاج،البويرة ، الجزائر، ،
 .23ص، نفس المرجعقانون الإجراءات الجبائية،من  71المادة   --3
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  :حق المعاينة والحجز-3
يأتي هذا الحق لي عم ترتيبات حق الرقابة المعدول به من قبل الإدارة الجبائية في حالة ثبوت       

فانه يجوز لأعوان "من قانون الإجراءات الجبائية  23و  22محاولة غش ، و حسب نص المادة 
تب و لهم ضرورية في المحلات المهنية للدكيلفين  الإدارة الجبائية القيام بكيل التحقيقات و المعاينات التي

المستن ات و الوثائق التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة  بالضريبة قص  البحث والحجز على
 . 1"للتدلص من دفع الضريبة 

 .وحق المعاينة لا يتم إلا بترخيص من رئيس المحكيدة المختصة إقليديا أو قاض مفوض من قبله  
 : اء البحثحق إجر  -4

من قانون الإجراءات الجبائية على حق إجراء البحث، ويقص  به إجراء  33أشارت المادة      
التحقيق من طرف أعوان الإدارة الجبائية بالت خل بشكيل مفاجئ في المؤسسات التي تقوم بعدليات 

طالب خاضعة للرسم على القيدة المضافة ، ول ى كل شخص يقوم بهذه العدليات، والمكيلف م
بتزوي  أعوان الإدارة الجبائية بكيل الوثائق و المستن ات الضرورية لتح ي  رقم الأعدال و أسس فرض 
الضريبة، وهذا الحق يمكين أن يمارس ابت اءا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا في المحلات 

وتفصل  التحريات التي تمت ذات الاستعدال المهني ، ويتم اثر كل عدلية ت خل تحرير محضر ت ون فيه
 . 2المخالفات الملاحظة و يسجل فيه جرد الوثائق التي سلدها المكيلف بالضريبة

 :حق الاسترداد  -5
من قانون الإجراءات الجبائية التي ح دت الأجل التي يتقادم فيه عدل  39نصت عليه المادة      

 لة وجود مناورات ت ليسية، وهذا بالنسبة سنوات، إلا في حا( 7)الإدارة الجبائية، والمح دة بأربع 
 : 3لما يلي

                                                           
1
 .11صنفس المرجع ، قانون الإجراءات الجبائية، من: 23-22المادة- 
2
 سبي و مراقبةنعيدة بن رحو، تقنيات التحقيق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التجارية،تخصص الت قيق المحا- 

 . 11ص2212 -2213التسيير ،جامعة عب  الحدي  ابن باديس، مستغانم ،الجزائر ،،التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم 
3
 .21،قانون الإجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص 39،المادة - 
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 .تأسيس الضرائب والرسوم و تحصيلها  -
 .القيام بأعدال الرقابة -
 .قدع المخالفات المتعلقة بالقوانين و التنظيدات ذات الطابع الجبائي - 

  بالضريبة والخاضع الحقوق الممنوحة للمكلف :الفرع الثاني 
 :الحقوق الممنوحة  -9
إن الحقوق المدنوحة لأعوان الإدارة الجبائية بخصوص عدليات الرقابة تقابلها مجدوعة من      

 الضدانات والحقوق اقرها المشرع الجبائي للدكيلفين الخاضعين للرقابة به ف خلق جو من التفاهم 
 :و التراضي بينهم ، والتي هي كالأتي 

 المسبق وأجل التحضير الإشعار: 
الإدارة الجبائية الشروع في إجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون إعلام  لا يمكين لأعوان     

المكيلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول 
مرفقا بميثاق حقوق والتزامات المكيلف بالضريبة المحقق في محاسبته، على أن يستفي  من اجل أدنى 

 1. ته عشرة أيام، ابت اءا من تاريخ استلام هذا الإشعارللتحضير، م
يوما كح  أدنى وتم د هذه الفترة بأجل يمنح عن  الاقتضاء  11وفي حالة المراقبة المعدقة      

للدكيلف بالضريبة، وهذا لا يمنع المحققين من القيام بشكيل مفاجئ بمراقبات في عين المكيان لمعاينة 
 2.ل، أو التأك  من وجود الوثائق المحاسبية وحالتهاالعناصر المادية للاستغلا

 الاستعانة بمستشار : 
تحت طائلة بطلان الإجراءات يجب أن يشار صراحة أن المكيلف بالضريبة يستطيع أن يستعين     

 3.بوكيل يختاره بمحض إرادته أثناء عدلية المراقبة للاستشارة به أو الإنابة عنه
   عدم إعادة الرقابة: 

في حالة القبول الصريح بين الم قق و المكيلف ، تصبح قاع ة فرض الضريبة المح دة نهائيا، ولا       
 ، كدا لا يمكين للإدارة الجبائية الشروع في تحقيق ج ي  4يمكين الاعتراض عنها من طرف الإدارة

                                                           

 .12 ،،قانون الإجراءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره،ص3-مكيرر 20المادة 1-
 . 17نفس المرجع السايق،ص21-3المادة، -2
 .13،ص2213منشورات المكيلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة  ميثاق،  DGIللضرائبالم يرية العامة  -3
 .19، نفس المرجع السابق،ص-4
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أدلى أو مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة و نفس الضريبة، إلا إذا كان المكيلف بالضريبة ق   
 1.بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق أو يكيون ق  استعدل أساليب ت ليسية

   محدودية فترة الرقابة في عين المكان: 
 لا يمكين، تحت طائلة بطلان الإجراءات الجبائية أن تتع ى م ة التحقيق بعين المكيان      

 . في التصريحات و الوثائق المحاسبية آجالا مح دة
 2.خيرة مح دة طبقا لرقم الأعدال المحقق سنويا و طبيعة نشاط المؤسسةهذه الأ

 :  3وهذه الآجال هي كالتالي
 : يدا يخص فأشهر، ( 23)أكثر من ثلاثة  -
دج، بالنسبة 1222.222مؤسسات تأدية الخ مات، إذا كان رقم أعدالها السنوي لا يتجاوز  -

 . لكيل سنة مالية محقق فيها
دج، بالنسبة لكيل 2.222.222رى، إذا كان رقم أعدالها السنوي لا يتجاوز كل المؤسسات الأخ  -

أشهر بالنسبة للدؤسسات المذكورة أعلاه، إذا  ( 21)سنة مالية محقق فيها يم د هذا الأجل إلى ستة 
دج، بالنسبة  12.222.222ودج  1.222.222كان رقم أعدالها السنوي لا يفوق على التوالي 

 .يهالكيل سنة مالية محقق ف
 .أشهر( 29)لا يجب أن لا تتجاوز م ة التحقيق بعين المكيان في جميع الحالات الأخرى، تسعة - 
تم د مهلة التحقيق في عين المكيان وفق الأجل المدنوح للدكيلف بالضريبة المحقق معه للإجابة على -

تم ي  هذا  طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عدليات تحويل غير مباشر للأرباح، ويمكين
عن ما توجه الإدارة الجبائية طلبات للدعلومات في إطار المساع ة الإدارية إلى  الأجل بستة أشهر
 . 4إدارات جبائية أخرى

 : يالسر المهن * 
من قانون العقوبات، ويتعرض للعقوبات المقررة  321يلزم بالسر المهني، بمقتضى أحكيام المادة      

 و أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته للت خل في إع اد أو تحصيل أو في نفس المادة، كل شخص م ع

                                                           

   .11،اءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره،صقانون الإجر ،1-21المادة 1-
 27،ميثاق المكيلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص -2

 .11 ،ت الجبائية ، مرجع سبق ذكره ، صقانون الإجراءا،1-22،المادة  3-
 .11 ،نفس المرجع السابق، ص20 -5المادة ، -4
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 .1في المنازعات المتعلقة بالضرائب و الرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعدول به
  بنتائج التقويم  حق الإشعار: 

وضعية عن ما يكيون العون الم قق ق  ح د أسس فرض الضريبة، أو شرع في ت قيق معدق في ال      
الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، يتعين على إدارة الضرائب في هذه الحالة أن تعلم المكيلف بالضريبة 
بالنتائج، وذلك حتى في غياب إعادة التقويم، في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له 

ق ر كاف و معللا ، كدا ، كدا يجب أن يكيون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا ب2مع إشعار بالاستلام
ميلان المكيلفين بالضريبية الخاضعين للرقابة، عليها إعادة  يتعين إعادة ذكر أحكيام المواد التي يؤسس

التقويم بطريقة تسدح للدكيلف بالضريبة من إعادة تشكييل أسس فرض الضريبة و تق يم ملاحظاته أو 
 . إعلان قبوله لها

 حق الرد: 
يوما ليرسل ملاحظاته أو قبوله، ويع  ع م ( 72)للرقابة أجال أربعين للدشرع المكيلف الخاضع      

الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضدني، كدا يمكين للعون المحقق بع  الرد الاستداع إلى المكيلف أو 
بإعطاء تفسيرات تكيديلية، أما في حالة القبول الصريح يصبح أساس فرض الضريبة مح دة نهائيا ولا 

يه إلا في حالة ما إذا اكتشفت أن المكيلف استعدل مناورات ت ليسية أثناء عدلية يمكين الرجوع ف
 . 3"التحقيق
   اللجوء النزاعي أو اللجوء الودي: 
إن تصرفات وسلوكات المكيلفين ذوي السلوك الجبائي السيئ هم دائدا مطالبون من قبل الإدارة       

ن القانون الجبائي منح لهذا إوبسبب هذه السلوكات ف الجبائية بتس ي  الضريبة، و العقوبات التأخيرية،
طائلة بطلان إجراءات بعض الحقوق و الضدانات في حال خضوع  النوع من المكيلفين ، وتحت

                                                           

  .27،نفس المرجع السابق، ص11المادة ، 1-
2

 .31ص،وسيلة حميشي، مرجع سبق ذكره، -
محاسبة،  ستير في علوم التسيير ، تخصصلياس قلاب ذبيح، مساهمة الت قيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة منشورة مق مة لنيل شهادة الماج- 3

 . 39ص2010-2011قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محد  خيضر ، بسكيرة،الجزائر، ،
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المكيلف للرقابة الجبائية من قبل مصالح الوعاء، حيث يوج  أحيانا بعض الضرائب المؤسسة من قبل 
 المشرع الجبائي للدكيلف اللجوء إلى السلطات الأعلى المفتش المحقق ق  يحتج عليها المكيلف، وخول

 : 1و استئناف الإجراءات الاعتراضية، حسب الطرق التالية 
اللجوء النزاعي عن ما يكيون الغرض منها الحصول إما على است راك الأخطاء المرتكيبة في وعاء  -

 2.نظيديالضريبة أو في حسابها و إما الاستفادة من حق ناتج عن حكيم تشريعي أو ت
اللجوء الودي بحيث يجوز للدكيلفين أن يلتدسوا الإعفاء من الضريبة المفروضة قانونا أو التخفيف  - 

 3.منها في حالة عوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزينة
 : واجبات المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة  :الفرع الثالث

 المكيلف بالحقوق المذكورة سابقا ولتفادي العقوبات أيضا، فرض القانون الجبائي  مقابل استفادة    
 :و التجاري على المكيلف مجدوعة من الالتزامات و هي 

   الالتزامات ذات الطابع المحاسبي: 
على المكيلف الخاضع للنظام الجبائي الحقيقي باحترام المبادئ العامة للدحاسبة ، فهو ملزم بمسك      
 :عة من الوثائق و السجلات المحاسبية وهي مجدو 
مسك سجل اليومية يقي  فيه عدليات المقاولة وان يراجع على الأقل نتاج هذه العدليات شهريا  -

 . 4بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكيافة الوثائق
 تهامسك سجل الجرد والقيام سنويا بالجرد لعناصر الأصول و الخصوم مقاولته وإقفال كل حسابا  -

 . 5وإع اد الميزانية وحساب النتائج ونسخها في دفتر الجرد
   الالتزامات ذات الطابع الجبائي: 
على حسب التشريع الجبائي، يجب على المكيلفين تق يم جملة من التصريحات المكيتتبة في أجالها    

 :القانونية 
 
 

                                                           
 .17 ص نعيدة بن رحو ،مرجع سبق ذكره، - 1
  .29صقانون الإجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره،72المادة ،  -2
 .37نفس المرجع السابق، ص93-1لمادة ،ا -3
 .12ص ، 2217،  من القانون التجاري  29، المادة  DGIالم يرية العامة للضرائب - 4
 .12 نفس المرجع السابق، ص12المادة ،  - 5
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   التصريح الشهري أو الفصلي : 
عار بالضريبة و الرسوم المحصلة نق ا أو عن طريق الاقتطاع من هو تصريح وحي  يعتبر کج ول إش     

من طر المؤسسات التابعة للنظام الحقيقي ( لون أزرق 12سلسة ج) المص ر ، يجب اكتتاب التصريح 
من طرف الإدارات ( لون بني  –أ  12سلسلة ج ) لفرض الضريبة و يجب اكتتاب التصريح 

. الموالية للشهر أو الفصل المعني التي تح ده إدارة الضرائب يوما ( 22)العدومية هذا خلال عشرين 
 1.كدا يجب إي اع التصريح ل ى قباضة الضرائب التي يتبع لها مقر مؤسستهم

   التصريح السنوي: 
على كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المداثلة اكتتاب تصريح بم اخيله وذلك كل      

الأشخاص  111تق مه الإدارة الجبائية وق  خصت المادة " استدارة" سنة، وهذا من خلال نموذج 
يتعين على الأشخاص المعنويين المذكورين في  IB5المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات 

أفريل على الأكثر من كل سنة ل ى مفتش الضرائب الذي يتبع له  32أن يكيتتبوا قبل  131المادة 
أو الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة  مكيان تواج  مقر الشركة

الخ ...المالية السابقة، إذا سجلت المؤسسة عجزا، يق م التصريح بمبلغ العجز ضدن نفس الشروط
بوثائق الإثبات الجبائي المتعلقة بعدليات " الوعاء الضريبي" حيث يجب أن ترفق هذه التصريحات 

سنة الفارطة أما بالنسية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على ال خل الإجمالي النشاط لل
IRG  أفريل من كل سنة مالية حيث يتضدن التصريح إجمالي  21ملزمون أيضا بملأ تصريح قبل

الأرباح و الم اخيل المحصلة خلال السنة المالية السابقة، كدا يجب أن ترفق بمختلف الوثائق التي تثبت 
تلكيات المكيلف و يجب أن تكيون هذه التصريحات مصادق عليها من طرف محاسب معتد ، حيث مم

 هذا التصريح يسدح للإدارة من معرفة الوضعية الجبائية للدكيلف من خلال مقارنة التصريح السنوي
و الشهري للدكيلف، وحتى في ع م ممارسته نشاطه كوجود فترة فراغ فان المكيلف غير معي من هذا  

 .2تزامالال

                                                           
 .71، ص2017بالضريبة، ، الم يرية العامة للضرائب، م يرية العلاقات العدومية و الاتصال، ال ليل التطبيقي للدكيلف - 1
 .31ص ، 2217قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المداثلة ،من 111المادة الم يرية العامة للضرائب،  -2
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  عن النشاط أو الوفاة  التصريح بالتنازل أو التوقيف: 

في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضريبي المفروض على الربح      
ويجب  الحقيقي، تؤسس مباشرة الضريبة المستحقة على الأرباح التي ما زالت لم تفرض عليها الضريبة

ريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضدن عشرة أيام على المكيلفين بالض
وأن يحيطوه بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح به هذا التنازل أو التوقف فعليا، و كذا عن  الاقتضاء 

 .1اسم المتنازل له ولقبه و عنوانه

 ائيةالإطــــــــار التنظيـــــــــمي للرقابة الجب:  الثاني المطلب 
هناك وسائل هيكيلية مي انية، أي أجهزة مختصة تسن  إليها مهدة المراقبة، و بواسطتها تنفذ برامج      

 :التحقيق الجبائي و المتدثلة في 
 الإطار التنظيمي : الفرع الأول 

   المديرية الولائية للضرائب(DIM:) 
لية الرقابة الجبائية، وتتكيفل م يرياتها إن الم يرية الولائية للضرائب هي أيضا مكيلفة بالقيام بعد     

الفرعية للرقابة الجبائية بمهدة ذلك، إذ تع  الهيئة المتخصصة بعدلية الرقابة، لذا تسن  إليها تنفيذ برامج 
إن الم يرية الولائية للرقابة الجبائية مكيلفة بتطبيق برامج التحقيق المصادق عليها من طرف . التحقيق

جعات، وهذه الأخيرة مكيلفة بالتحقيقات الكيبرى، أما الم يرية الفرعية للرقابة م يرية البحث و المرا
الجبائية فلق  أوكلت إليها مهدة التحقيق في النشاطات الحرة و مق مي الخ مات التي يبلغ رقم أعدالها 

دج 1.222.222باقي المؤسسات التي يق ر رقم أعدالها بأقل من  ودج،  7.222.222أقل من 
  :ذا الإطار فان الم يرية الفرعية للرقابة الجبائية مكيلفة بما يليوفي ه، 2.
البرمجة و التحقيق في كل نقطة من ح ود الولاية، وكل التحريات و التحقيقات و الأبحاث  - 

 .الجبائي بالتحقيق
 .دراسة وإقتراح التقنيات الجبائية التي تمكين من الرقابة  -

                                                           
 .12،نفس المرجع السابق ،ص191المادة ،  -1
2
 ،قسم علوم سليدان عتير، دور الرقابة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، مذكرة منشورة مق مة لنيل شهادة الماجستير، تخصص محاسبة- 

 .12،ص 2011-2012التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة محد  خيضر، بسكيرة، الجزائر، ، 



 الضريـــــــبي التـــــهرب مكـــــافحــــــة آليات     :                   الثــــــــــــــــانـــــــــي الـــفـــــــــــصــل

 

 

31 

 .توى الولاية تنسيق وتنشيط مصلحة التحقيقات على مس -
 :و الشكيل الموالي يمثل الهيكيل التنظيدي للد يرية الولائية للضرائب

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  الهيكل التنظيمي للمديرية الولائية للضرائب(: 9)الشكل رقم 
هادة الماجستير،كلية العلوم سليدان عتير، دور الرقابة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، مذكرة مق مة لنيل ش : المصدر

-2212الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير ، تخصص محاسبة ، جامعة محد  خيضر، بسكيرة، ، 
 .77 ،ص2211

   مديرية كبريات المؤسسات(DGE :) 

/ 2222المؤرخ في  22/ 323أنشأت م يرية كبريات المؤسسات بموجب المرسوم التنفيذي رقم      
و لها  21/  12/ 2221المؤرخ في  22/  797والمع ل و المتدم بالمرسوم التنفيذي  29/  29

 المــــــديـــــريــة الــولائـــيــــة للضــــرائـــــــب

المديرية 
الفرعية 

للعمليات 
 الجبائية

المديرية 
الفرعية 
 للتحصيل

المديرية 
الفرعية 
 للمنازعات

ة المديري
الفرعية 
للمراقبة 
 الجهوية

مكتب الأبحاث 
 والمراجعات

مكتب البحث عن 
 المعلومات

مكتب البطاقات ومراقبة 
 المعلومات

المديرية 
الفرعية 
للمراقبة 
 الجهوية
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     صلاحيات على المستوى الوطني لكيونها مكيلفة بتسيير كل المهام من تح ي  الوعاء إلى التحصيل 
 1.و حتى الرقابة الجبائية و المنازعات

 :2 ومن مهام م يرية كبريات المؤسسات 

 . لمعلومات الجبائية و تجدعها و تستغلها وتراقب التصريحاتتبحث عن ا *

 .تع  و تنجز برامج الت خلات و المراقبة ل ى المكيلفين بالضريبة وتقيم نتائجها *

 .تتضدن مهدة استقبال و إعلام المكيلفين بالضريبة * 

 لمؤسسات، مع تذكيرهمتنشر المعلومات و الآراء اتجاه المكيلفين بالضريبة التابعين لم يرية كبريات ا" 
 .بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجباية

 . و الشكيل الموالي يمثل الهيكيل التنظيدي لم يرية كبريات المؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات(: 0)الشكل رقم 

 47الأمية أيت بلقاسم مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
                                                           

 ساتمحي ال ين بوقلية، الرقابة الجبائية و دورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، مذكرة منشورة مق مة لنيل شهادة الماستر، تخصص درا-1
 .12،ص 2217-2213الجزائر ، لية العلوم الاقتصادية،علوم التسيير و علوم تجارية، جامعة قاص ي مرباح، ورقلة، بية جبائية معدقةمحاس

 . 97سليدان عتير، مرجع سبق ذكره، ص-2

 مـــــــديــــــريات كبريات المـــــــــــــؤسســـــــــات

المديرية 
الفرعية 
لجباية 
 اتالمحروق

 الجبائية

المديرية 
الفرعية 
 للتسيير

المديرية 
الفرعية 
 للمنازعات

المديرية 
الفرعية 
للرقابة 

 والبطاقيات

المديرية 
الفرعية 
 للوسائل



 الضريـــــــبي التـــــهرب مكـــــافحــــــة آليات     :                   الثــــــــــــــــانـــــــــي الـــفـــــــــــصــل

 

 

32 

   مركز الضرائب(CDI :) 

هي مصلحة تنفيذية على المستوى المحلي ومرتبطة مباشرة بالم يرية الولائية للضرائب، كدا يتكيفل      
مركز الضرائب بتسيير الملفات الجبائية لمختلف المكيلفين الخاضعين للنظام الحقيقي ولا يتجاوز رقم 

المركز بكيل المراحل دج بالإضافة إلى المهن الحرة و يختص هذا 1222.222.222 أعدالهم السنوي
 .1من تح ي  الوعاء إلى التحصيل مع تكيليفه بالرقابة الجبائية و المنازعات في ح ود صلاحيته 

 : 2و من مهام مراكز الضرائب 

 .التسيير و التكيفل الحسن الملفات المكيلفين و مراقبتها باستدرار من ظاهرة التهرب الضريبي-

 .عها و تستغلها و تراقب نتائجها تبحث عن المعلومات الجبائية و تجد"  -

 .تع  و تنجز برامج الت خلات والمراقبة ل ى الخاضعين للضريبة و تقييم نتائجها  -
 .التعجيل بتسوية النزاعات الجبائية و الشكياوي الخاصة بالمكيلفين بالضريبة و التي تحت سلطتها-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ت قيق،كلية العلوم  مالية، تخصص محاسبة ونبيلة ساع  ، الرقابة الجبائية و دورها في التحصيل الضريبي ، مذكرة منشورة لنيل شهادة ماستر في محاسبة و  1

 .66-55ص-ص2217- 2211الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة أكلي محن  أولحاج، البويرة ،الجزائر، ،
 . 21نفس المرجع السابق، ص- 2
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 : ب و الشكل الموالي يمثل الهيكل التنظيمي لمركز الضرائ
 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب(: 3)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .41سليمان علي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
 

  المراكز الجوارية للضرائب(CPI :) 
تتابع مراكز الضرائب الجوارية ملفات المكيلفين الغير تابعين للهيئات الجبائية السابقة الذكر      

ضريبة الجزافية، بالإضافة إلى إقامة مراكز متخصصة في متابعة الجباية العقارية، المعادن والخاضعين لل
 .1النفيسة، الكيحول، التبغ وكذا الجباية المحلية و الفلاحية 

 : 2و من مهام المراكز الجوارية للضرائب
 .تمسك و تسير الملفات الجبائية للدكيلفين بالضريبة التابعين لاختصاصها  -

 .الج اول و قوائم التحصيل و شهادات الإلغاء أو التخفيض و تعاينها و تصادق عليها تص ر -

                                                           
 . 129سليدان عتير،مرجع سبق ذكره، ص- 1
ة الجبائية في الجزائر ودورها في الح  من ضاهرة التهرب الضريبي ، م كرة منشور مق مة لنيل شهادة آليات وإجراءات  الرقابلامية ايت بلقاسم، - 2

 . 12ص، 2217-2213الماستر ،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة البويرة ، الجزائر ، 

 مــــــــــــــــــــــركـــــــز الضــــــــرائــــــــــــــــــــــــب

ية المصلحة الرئاس
 لتسير الملفات

المصلحة الرئيسية 
 للرقابة والأبحاث

مصلحة البحث عن 
 المادة الخاضعة

المصلحة الرئيسية 
 للمنازعات الجبائية

مصلحة 
 المعلومات

 مصلحة 

 الرقابة

 مصلحة

 التدخلات 
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 . تبحث عن المعلومات الجبائية و تجدعها و تستغلها - 

 . تراقب التصريحات و تنظم الت خلات-

 .ت رس الشكياوى و تعالجها -

 . الأعوان المكلفون بعمل الرقابة:الفرع الثاني 

 ملية الرقابةالأعوان المكلفون بع  -1

إن الرقابة الجبائية هي من حق الإدارة الجبائية وح ها التي تمارس من طرف موظفيها إجراء الت قيق     
في محاسبة المكيلفين بالضريبية وإجراء كل المراجعات الضرورية للوعاء و مراقبة الضريبة، كدا يجب أن 

  ة للضرائب لإظهارها عن  القيام بوظيفته يكيون للعون الم قق بطاقة تسلم له من طرف الم يرية العام
و هي تبين صفة العون الم قق کالهوية، الرتبة، وحتى الوظيفة المسن ة إليه، كدا يمكين أن تسحب هذه 

 : 1و الموظفين المكيلفين بذلك هم. البطاقة في حالة التوقف عن العدل و ترجع له عن  الاستئناف 

  ية نائب المدير المكلف بالرقابة الجبائ: 

هو المسؤول عن الإع اد وفي أحسن الظروف المدكينة لبرنامج التحقيقات المدنوحة للدصلحة وفي      
هذا المجال يراقب أعدال التحقيق الجبائي، كدا يستقبل في بعض الحالات المدكينة المكيلفين بالضريبة 

لى إجراء التحقيق لحضورهم المحتدل للدجلس بصفته المدثل للإدارة أمام المكيلفين، حيث يحرص ع
وفقا للقانون و يرى م ى تطبيق الضدانات المخولة للدكيلفين في إطار التحقيق، بالإضافة إلى أنه 
يقوم بصفة دورية بجدع رؤساء وفرق التحقيق للقيام ب راسة حول الأعدال المنجزة، و تق يم 

شروط الت خلات، كدا الملاحظات حول برنامج التحقيق المنجزة، ووضع و تق يم اقتراحات لتحسين 

                                                           
 11. لامية ايت بلقاسم،مرجع سبق ذكره، ص - 1
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يوما بع  إرسال كل إبلاغ  32يعدل على نقل تقارير التحقيقات للد يرية الجهوية للضرائب في 
 .1نهائي

  رئيس فرقة البحث والتحقيق: 

إن القانون يستوجب أن تكيون الرئيس فرقة البحث و التحقيق على الأقل رتبة مفتش، وخبرة لا      
كدا يكيون تحت سلطته فرق للت قيق لكيونه مسؤولا عن النظام سنوات كدحقق جبائي،   1تقل عن 

العام داخل فرقة الت قيق و يسهر على حضور و مواظبة الأعوان الم ققين في أماكن عدلهم، مع 
مسؤولية التكيفل بالقضايا المبرمجة و السهر على تنفيذها، كدا يت خل أحيانا في مناقشة نتائج 

بالرقابة الجبائية و تقييم السير الحسن للجهود المبذولة من طرف التحقيق مع نائب الم ير المكيلف 
 .2الأعوان المحققين فرقتهم

   الأعوان المحققين: 

 :حتى تسن  مهدة التحقيق لأعوان الإدارة الجبائية يجب على الأقل أن يكيونوا حاملي 

 .رتبة مراقب و هذا التزاما بالتشريع-
 .لتصريحات الجبائيةالكيفاءة على إجراء تحقيق فيدا يخص ا-
      مراقبة المكيلفين بالضريبة  بطاقة انتساب تسلم لهم من الم يرية العامة للضرائب تبين صفتهم -

 . في مختلف برامج الرقابة
و يقوم المراقب بمعالجة التصريحات المق مة من طرف المكيلف بالضريبة المحقق معه، و إقفال      

فرقة التحقيقات مع الإشارة إلى أنه يجب أن تتم عدلية التحقيق التحقيق تحت إدارة و حضور رئيس 

                                                           
 .27،بق ذكره ،ص نبيلة ساع  ، مرجع س-1
  .32 ،لياس قلاب ذبيح، مرجع سبق ذكره، ص -1
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في مقرات المكيلفين باستثناء حالات خاصة و مرخصة من طرف رئيس الفرقة تحت طلب من المكيلف 
 1.للقيام بعدلية التحقيق على مستوى مكياتب إدارة الرقابة الجبائية

 بائيةمسؤولية الأعوان المكلفين بالرقابة الج :الفرع الثالث

عن  ممارسة أعوان الضرائب مهامهم لاسيدا تلك المتعلقة بالرقابة الجبائية يتعين عليهم احترام      
قواع  أخلاقيات المهنة، لذلك يرمي توازن بين حقوق وواجبات الأعوان إلى وقايتهم من النزاعات التي 

 :2لل ولة نذكر منها تعترضهم، كدا وضع المشرع الجبائي ع ة التزامات مرتبطة بصفته كددثل

  .مرؤوساتأدية الخ مة في إطار احترام العلاقات السليدة لكيونه ق  يكيون رئيسا أو  -

 .تأدية اليدين أمام المحكيدة وواجب الالتزام بخ مة ال ولة -

 . ممارسة الوظيفة وح ها فقط وبصفة فعلية و مستدرة -

 . بالضريبةتأدية الخ مة بكيب استقلالية وحياد اتجاه المكيلفين  -

 .الالتزام بالنزاهة و السر المني و احترام النظام ال اخلي للإدارة -

 :كدا يترتب على عاتق الأعوان المكيلفين بالرقابة الجبائية ع ة مسؤوليات ملخصة فيدا يلي 

  المسؤولية المدنية: 

 . يتحدل عون الضرائب أو الإدارة، المسؤولية الم نية، عن  إلحاق الضرر بالغير

و هي نتيجة لخطأ، ع م الانتباه أو إهمال قام به العون بنفسه أو أشخاص آخرين تحت مسؤوليته     
 .3أو قام بإتلاف أملاك تحت مسؤوليته ومما نتج عنه ضرر لغير

 

                                                           
 .12-11،ص2211تخصص فحص محاسبي  ،جامعة محد  خيضر، بسكيرة ، الجزائر غزة مبروك ، فعالية الرقابة الجبائية للح  من التهرب الضريبي ،-1
  04.، ص2217للضرائب،الم يرية العامة للضرائب، دليل أخلاقيات المهنة لموظفي الم يرية العامة  -2
 .22 ،أخلاقيات المهنة لموظفي الم يرية العامة للضرائب ،مرجع سبق ذكره ،ص دليل  - 3
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  المسؤولية الجزائية: 

 ص يمكين اعتبار الموظف، مسؤولا من الناحية الجنائية، عن ما يقوم بارتكياب جناية أو جنحة ين     
 .1و يعاقب عليها قانون العقوبات، ويلغي الإجراء الجنائي المتخذ تجاه العون آليا الإجراء التأديبية

  التأديبية: 
مسؤولا من الناحية التأديبية و يتعرض للعقوبات  فنييعتبر الموظف الذي يقوم بارتكياب خطأ      

ت مختلفة، وهذا حسب درجة الخطأ درجا( 27)المقررة حسب درجة الخطأ المرتكيب و المصنفة بأربعة 
التنبيه، الإنذار الكيتابي، التوبيخ، التوقيف المؤقت عن : المرتكيب أما العقوبات التي ح دها القانون نج 

 .2العدل، التنزيل من ال رجة، النقل الجبري إلى غاية التسريح
 :الإثبات والمتابعة في جريمة التهرب الضريبي : المبحث الثاني 

إثبات و معاينة الجريمة الضريبية الب اية الأساسية في المنازعة الجبائية لذا حرص المشرع على يع        
الت قيق في الإجراءات والطرق الخاصة بإثبات الجريمة من خلال تح ي  الأشخاص المكيلفين بإثباتها 

 .ومختلف طرق ووسائل الإثبات 
الشروط الإجرائية والشكيلية تأتي مرحلة المتابعة  وبع  إثبات الجريمة الضريبية واستيفائها لجديع     

وإحالة مرتكيبيها على القضاء للدحاكدة وهو الشيء المطبق في جريمة التهرب الضريبي باعتبارها 
 .إح ى الجرائم الضريبية 

 :إثبات جريمة التهرب الضريبي : المطلب الأول 
ئم الضريبية ومن بينها جريمة التهرب الضريبي ح د المشرع الجزائري الأعوان المكيلفين بإثبات الجرا     

 .وكذا مختلف طرق الإثبات في المادة الضريبية 
 

 

                                                           
1
 . 23نفس المرجع السابق،ص- 

 .21. نفس المرجع السابق، ص- 2
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 الأعوان المكلفون بعملية إثباث جريمة التهرب الضريبي :الفرع الأول 
 :الأعوان المكلفون بإثبات جريمة التهرب الضريبي   -1
اتسدت قوانين التشريع الجبائي بع م الانسجام وفي تح ي  الأشخاص المكيلفين بإثبات الجرائم      

 الضريبية كونها تختلف من نص لآخر، وحتى بع  استح اث قانون الإجراءات الجبائية الذي يفصل 
عض في الأمر وترکه كدا كان في السابق ، غير أنه ح د بعض الرتب من الموظفين للقيام بمعاينة ب

 .1الحالات دون غيرهم
       وفي هذا الص د يمكين تصنيف النصوص التي تناولت وح دت الأعوان المكيلفين بالإثبات     

 :2في المجال الضريبي إلى ثلاثة أصناف
  قانون الضرائب غير المباشرة وقانون الطابع: الفقرة الأولى: 

     ن قانون الضرائب غير المباشرة على م 127من قانون الطابع، والمادة  21جاءت المادتان      
  .ات المخالفات المتعلقة بالضرائبأن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا مكيلفون بإثب

 قانون الرسوم على رقم الأعمال : الفقرة الثانية: 

كيلفين بمعاينة من قانون الرسوم على رقم الأعدال من دائرة الأعوان الم 112وسعت المادة       
وإثبات المخالفات الضريبية بحيث ذكرت كل ضباط الشرطة القضائية، أعوان إدارات الضرائب 

 3.المختلفة، مصالح الجدارك، أعوان قدع الغش والجرائم الاقتصادية

 

 

 
                                                           

 .2229زائر، الج: هومة ر دا ،دون طبعة  ،المنازعات الضريبية في التشريع و القضاء الجزائي الجزائري : فارس السبتي  - 1
 . 717،ص2217الجزء الأول، دار هومة،الجزائر،السابعة عشر الجرائم ض  الأشخاص، الطبعة الوجيز في القانون الجزائي الخاص،:أحسن بوسقيعة -2

 .29، صأ المع ل و المتدم. ر. من قانون ر112أنظر المادة الم يرية العامة للضرائب ، - 3
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  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وقانون التسجيل : الفقرة الثالثة: 

م و قانون التسجيل على ذكر الأشخاص المكيلفين بإثبات الجرائم . ر. م. ا ضالم يأتي قانون     
الضريبية أساسا، وق  أثير إشكيال حول صلاحية ضباط الشرطة القضائية في إثبات الجريمة الضريبية  

 .من قانون الرسوم على رقم الأعدال  112كدا هو منصوص عليه في المادة 

بات المخالفة الضريبية انطلاقا من قاع ة أن الشرطة القضائية صاحبة ترى الطائفة الأولى بجواز إث     
 1. الاختصاص العام في الإثبات، ما لم تستبع  بنص صريح

فيدا ترى الطائفة الثانية بع م صلاحية ضباط الشرطة القضائية لإثبات المخالفة الضريبية وذلك      
ني للإدارة الجبائية وللعلاقة الخاصة بينها وبين الخصوصية هذا النوع من الجرائم، وكذا للطابع التق

المكيلف، من خلال التصريحات والاكتتابات المتبادلة فيدا بينهدا وطابع السرية الذي يحكيدها وبالتالي 
الجبائية  يستحيل على رجال الضبطية القضائية الإطلاع على هاته الوثائق ما لم تمكينها منها الإدارة

 2.حق الإدارة الجبائية لإثبات الجرائم ومعاينتها فالأولوية إذا تكيون من 

والرأي الراجح هو أنه طالما لا يج  نص صريح يستثني ضباط الشرطة القضائية من إثبات ومعاينة      
هذا النوع من الجرائم ، فلهم الحق والصلاحية لإثباتها على أن يحيلوا محاضر الإثبات إلى إدارة 

 .3اص دون سواها فيدا يخص تحريك ال عوى العدوميةالضرائب لأنها صاحبة الاختص
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 الجريمة التهرب الضريبي  طرق الإثبات في: الفرع الثاني 

 :طرق الإثبات في جريمة التهرب الضريبي  -1

المحاضر الضريبية و طرق الإثبات : تقسم طرق ووسائل الإثبات في المجال الجبائي إلى صنفين هما      
تي سنستعرضها من خلال الفقرة الأولى، وفي الفقرة الثانية نبين حجية هاته في القانون العام، وال
 .الوسائل في الإثبات 

 وسائل الإثبات : الفقرة الأولى: 

يتم إثبات جريمة التهرب الضريبي كغيرها من الجرائم الضريبية بوسيلتين هما المحاضر الضريبية وطرق      
 .الإثبات في القانون العام 

 لضريبية المحاضر ا: 

يتعين على أعوان الإدارة الضريبية المؤهلين للإثبات الجرائم الضريبية التي تتم عادة عن طريق إجراء      
المعاينة أو التحقيق المحاسبي أو التحقيق المعدق ، بتحرير محاضر بالنتائج المتوصل إليها مستوفية 

 .للشروط القانونية 
 الأوراق المحررة من طرف أعوان الإدارة المالية المؤهلين لذلك لإثباتوتعرف المحاضر الضريبية بأنها      

 1.الجرائم الضريبية وظروفها وجميع حيثياتها ، وتوصف هاته المحاضر بأنها شهادة صامتة مثبتة في ورقة 

  محضر المعاينة: 
انونا القيام بإجراءات من أجل ممارسة حق الرقابة المحول للإدارة الجبائية يجوز لأعوانها المؤهلين ق     

المعاينة في كل المحلات قص  البحث والحصول على مختلف الوثائق وال عائم التي من شأنها الكيشف 
 .عن التصرفات الهادفة إلى التدلص من أداء الالتزامات الضريبية 
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منها  وتحرر إجراءات المعاينة وفق محضر يستوفي جميع الإجراءات الشكيلية والموضوعية القبلية     
 :والبع ية ، وأهم هاته الإجراءات 

ترخيص مق م من مسؤول الإدارة الجبائية المؤهل، مؤسس ومستوفي لجديع البيانات ومق م للجهة  -
 1. القضائية المختصة، هاته الأخيرة التي تضدن إجراء وتنفيذ المعاينة وفق الشروط القانونية

 افرها في محضر المعاينة كصفة الأشخاص الذين أجروا احترام واستفاء الشكيليات الجهوية الواجب تو  -
 2.عدليات المعاينة ، تاريخ الت خل ، الوثائق والأشياء المحجوزة 

الإجراءات اللاحقة لتحرير المحضر وتتدثل في إرسال النسخ الأصلية للدحاضر للقاضي الذي  -
 3. اء المعاينةرخص لإجراء المعاينة، وكذا تسليم نسخة إلى الشخص الصادر ض ه إجر 

تأكي  المحاضر أمام أح  القضاة التابعين لإختصاص المحكيدة التي يتبعها مكيان ارتكياب المخالفة  -
 4. الضريبية

 :محضر الحجز  * 
 منح قانون الضرائب غير المباشرة لأعوان الإدارة الجبائية سلطة اتخاذ ت ابير تحفظية، فأجاز لهم  -

 5". ل المستعدلة في الغشحجز الأشياء محل الغش و الوسائ
 :وإجراءات الحجز تتم وفق محضر مستوفي لأهم الشروط القانونية التالية 

التصريح بالحجز إلى المتهم واسم وصفة ومحل إقامة العون أو الأعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر  -
 .والذين قاموا بالإجراءات 
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تها التقريبية، مع اشتراط حضور المتهم أثناء إع اد ذكر نوع ووزن وقياس الأشياء المحجوزة وتق يرا -
 1.واجراء الحجز، مع تبيان اسم وصفة الحارس وكذا مكيان تحرير المحضر وساعة اختتامه 

 :طرق الإثبات في القانون العام  :الفرع الثالث

ريمة بأي طرق  تستعب  القوانين الجبائية طرق الإثبات في القانون العام، وعليه يجوز إثبات الجلم     
 2. الإثبات

طريق من وعليه فإذا عاين كل من ضباط الشرطة القضائية جرائم ضريبية أثر تحقيقات ابت ائية      
أوعاينها أعوان الإدارة المالية إثر تحقيقات اقتصادية في إطار قانون المنافسة والأسعار وقدع الغش، أو 

تن ات ووثائق أثناء سريان دعاوى قضائية، مهدا كانت إذا تمت معاينة الجريمة الضريبية بناءا على مس
طبيعتها، ومهدا كانت درجة الجهة القضائية التي تمت المعاينة على مستواها، فإن كل هاته الطرق يجوز 

 3. الضريبية بواسطتها وتتدتع بالحجية القانونية إثبات الجرائم

من  239إلى  212نصوص عليها في المواد يحكيم الإثبات في القانون العام القواع  العامة الم     
           المحاضر ، التقارير: قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على طرق الإثبات المختلفة وهي 

 .الإعترافات والشهادات ، الكيتابة، الشهود، فضلا عن إجراء الخبرات الفنية و 

اءات الجبائية وذلك في المنازعات الإدارية، بحيث تطرح مسألة الخبرة إشكيالية كبيرة في قانون الإجر      
يقوم خبير واح  بإجراء الخبرة تعينه الغرفة الإدارية، غير أنه إذا تق م المكيلف ب فع الضريبة أو م ير 

من قانون  91، وهذا طبقا لنص المادة  4الضرائب للولاية بطلب خبير فإن كل طرف يعين خبيره
 .الإجراءات الجبائية 
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 تقدير وسائل الإثبات : الثانية  الفقرة: 

منح المشرع الجزائري القاضي سلطة تق يرية في إص ار حكيده وذلك حسب اقتناعه الخاص في       
إطار القانون، ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المق مة له في معرض المرافعات، والتي 

 1. المناقشة فيها حضويا أمامه حصلت

ستقراء مختلف القوانين الجبائية فإننا لا نلدس فيها أي تقيي  لسلطة القاضي، بل له كامل وبا     
 .السلطة التق يرية في إطار المحاضر و الأدلة المق مة من طرف الإدارة الجبائية 

  المحاضر الضريبية : 

الجبائي لهدا  تتشكيل المحاضر الضريبية من صنفين محضر المعاينة ومحضر الحجز، وأعطى المشرع     
 .حجية في الإثبات، وتختلف هاته الحجية بحيث تكيون مطلقة في حالات، ونسبية في حالات أخرى 

   الحالة التي تكون فيها للمحاضر حجية مطلقة: 

تتدتع محاضر المعاينة والحجز المحررة في إطار قانون الضرائب غير المباشرة بالحجية الكياملة، وذلك      
من قانون الضرائب  119إلى  127شروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد إذا حررت وفق ال

غير المباشرة ، والتي تتعلق بالمراحل السابقة على تحرير المحضر، و أثناء تحرير المحضر واللاحقة على 
 2.تحريره ، وكذا البيانات الواجب ذكرها في مضدون المحضر

الفة الذكر تكيون المحاضر صحيحة، وذات حجية مطلقة إلى في حالة احترام وتوافر الشروط الس     
 3. غاية الطعن فيها بالتزوير
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   الحالة التي تكون فيها للمحاضر الضريبية حجية نسبية: 

وهي المحاضر التي تتضدن اعترافات ، وكذا معاينات مادية و حجوز تمت من طرف عون واح       
في هذه الحالة فالقاضي الجزائي له كامل الحرية في الأخذ أو من طرف عون غير مؤهل للقيام بذلك، و 

بالمحضر أو الامتناع عن الأخذ به، والاعتداد على غيره من الأدلة التكيوين اقتناعه واعتقاده 
 .الشخصي

وعليه فالمحاضر التي لها حجية نسبية تبقى دليل يمكين الاستناد إليه في الإدانة إذا بني على       
وصحيحة، غير أنه تعتريه بعض النقائص الشكيلية، ويمكين للدتهم دحض هاته  إجراءات مشروعة

المحاضر بوسائل الإثبات في القانون العام ، وفي حالة إثباته لذلك ينتج عنه بطلان المحضر والإجراءات 
 1. الخاصة به

   وسائل الإثبات الأخرى: 

ف وسائل الإثبات في القانون العام، و مما سبق أجاز المشرع الجبائي إثبات الجرائم الضريبية بمختل
التبيان حجية هاته الوسائل علينا الرجوع إلى الأصل العام في الإثبات أي إلى قانون الإجراءات 

منه والتي توضح وتبين متى تكيون لوسائل الإثبات في القانون العام  219إلى  212الجبائية والى المواد 
، وسلطة القاضي في الأخذ بها من (التزوير أو البطلان)ا حجية مطلقة أو نسبية وكيفية الطعن فيه

 .ع مه 

 :في جريمة التهرب الضريبي  ات المقررةالجزاء: المطلب الثاني 

ضدانا لحق ال ولة في تحصيل و استيفاء الضريبة، أقر المشرع مجدوعة من الجزاءات تطبق على       
 ليه، ويعتبر التهرب الضريبي من أهم الجرائم المخلةمن ينتهك أو يخل بالإلتزامات الضريبية المفروضة ع
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بالإلتزام الضريبي، والماسة بالخزينة العامة لل ولة، والتي افرد لها المشرع مجدوعة من العقوبات منها 
 .الجزائية و الجبائية، إضافة إلى إفراده لبعض الأحكيام الخاصة بالجزاء 

 نطاق المسؤولية الجزائية   :الفرع الأول 

 :طاق المسؤولية الجزائية في جريمة التهرب الضريبي ن  -1

لا يقتصر نطاق المسؤولية الجزائية في جريمة التهرب الضريبي على الشخص الطبيعي المكيلف       
بالضريبة فقط، وإنما يمت  إلى كل شخص كان مهدا كانت طبيعته قام بأفعال ته ف إلى التهرب من 

لأشخاص الخاضعون للجزاء في جريمة التهرب الضريبي الضريبة أو ساع  وحرض على ذلك، وا
 :نلخصهم في فروع أربعة على النحو التالي 

  الشخص الطبيعي: 

وهو المكيلف أساسا بالضريبة، والذي يكيون طرفا سلبيا في العلاقة بينه وبين الإدارة الضريبية       
 1. فروضة عليهفيحاول بكيل الطرق التدلص كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الم

لا تطرح المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي أي إشكيال بق ر ما تطرحه مسؤولية الشخص       
 :المعنوي والشريك، و هو ما سنحاول توضيحه فيدا يلي

  الشريك: 

يعتبر الشريك في الجريمة من لم يشترك :" من قانون العقوبات الشريك بقولها  72عرفت المادة       
مباشرا، ولكينه ساع  بكيل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكياب الأفعال اشتراكا 

 ".التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علده بذلك 
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يتحدل الشريك في المجال الضريبي المسؤولية الجزائية كاملة، وتطبق علية العقوبات المقررة للفاعل       
بات التأديبية المقررة في حق الموظفين و الأعوان العدوميين المساهمين إضافة إلى تطبيق العقو   1الأصلي

   21فقرة  122قانون الطابع ،  21فقرة  31،  172: في الجريمة، وهو ما نصت عليه المواد 

 .22فقرة  323من قانون التسجيل والمادة 

  الشخص المعنوي: 

وإنما يتع اه إلى الشخص المعنوي  لا يخاطب نص التجريم الضريبي الشخص الطبيعي فقط،      
فالنشاطات الخاضعة للضريبة يمارسها الأشخاص الطبيعيون وكذلك الهيئات والمؤسسات التي تتدتع 

 2.بالشخصية المعنوية ، وعليه فهي ملزمة بأداء الواجبات المفروضة عليها بمقتضى القانون الضريبي

رتكيبة من طرف الشركات، أو أي شخص معنوي وق  جرم المشرع الجبائي المخالفات الضريبية الم 
آخر تابع للقانون الخاص، وعاقب المتصرفين والمدثلين الشرعيين أو القانونيين له بالحبس، إضافة إلى 

على الشخص المعنوي، مساوية للعقوبات المقررة للشخص  3تقرير غرامات جزائية وعقوبات مالية 
 .الطبيعي

مكيرر قانون العقوبات التي تقر للشخص المعنوي غرامة تساوي  19 وهو مالا يتفق ونص المادة      
 4. مرات الح  الأقصى للغرامة المقررة جزاء للشخص الطبيعي 1إلى  1من 

و الملاحظ أن المشرع إستثنى ال ولة، و الجداعات المحلية وكذا الهيئات العدومية ذات الطابع       
ل الجبائي، وحصرها في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الإداري من المسؤولية الجزائية في المجا

 . 5الخاص 
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 مسؤولية الغير: 

منه على مسؤولية الغير، وح د الأشخاص  129نص قانون الضرائب غير المباشرة في المادة       
  المسؤولين عن المخالفات الضريبية ومنها جريمة التهرب الضريبي، وح د مسؤوليتهم فيدا يخص أداء 

 :فئات وهم كالتالي ( 27)و دفع الرسوم والغرامات المالية والمصاريف، وح د أربع 

 . مالكيو البضائع فيدا يخص المخالفات المرتكيبة من قبل أعوانهم أو من وبيهم -أ

 .الأب أو الأم أو الوصي ، فيدا يخص أفعال أولادهم القصر غير الراش ين والساكنين عن هم  -ب

 .تأجرون الرئيسيون، فيدا يخص وجنائنهم و الأماكن الأخرى المالكيون أو المس -ج

 .الناقلون، فيدا يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية  -د

 بالنسبة للورثة فتقع عليهم مسؤولية رد المصاريف وتس ي  المبالغ المالية من تركة المتوفي باعتبارهاو       
  1.ديونا على التركة

 :ت المقررة لجريمة التهرب الضريبي الجزاءا:الفرع الثاني 

نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة التهرب الضريبي وغيرها من الجرائم الضريبية، أقر المشرع عقوبات       
 .وذلك لردعها وقدعها ( فرع ثان)، وأخرى مالية (جزائية فرع أول

  العقوبات الجزائية: 

فقرة أولى )عقوبات أصلية : هرب الضريبي إلى نوعين تنقسم العقوبات الجزائية المقررة لجريمة الت      
 (.فقرة ثانية)تتدثل في الحب و الغرامة، وعقوبات تبعية وتكيديلية سالبة الحقوق 
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تتدثل العقوبات الأصلية المقررة لجريمة التهرب الضريبي في الحب :العقوبات الأصلية : الفقرة الأولى 
و الشيء المتفق عليه في مجدل النصوص الضريبية والإختلاف و الغرامة أو إح ى هاتين العقوبتين، وه

 :1الملاحظ فيدا بينها يتدثل في مق ار العقوبة كدا سيأتي بيانه

   171، 137تحيل المواد  :في مجالي الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال   -

فيدا سوم رقم الأعدال الر من قانون  119و  117، 111، والمواد ضريبة المباشرةمن قانون  727و 
من قانون الضرائب  323يخص الجزاء المقرر للأفعال المكيونة لجريمة التهرب الضريبي إلى نص المادة 

 :والتي تنص على  2المباشرة و الرسوم المداثلة 

فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التدلص باللجوء إلى أعدال  -
 : قرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصنيفه كليا أو جزئيا، بما يأتي ت ليسية في إ

دج ، عن ما لا يفوق مبلغ الحقوق المتدلص منها 122.222دج إلى  12.222غرامة مالية من  -
 .دج  122.222

دج إلى  122.222أشهر وغرامة مالية من ( 21)إلى ستة ( 22)الحبس من شهرين  -
و بإح ى هاتين العقوبتين ، عن ما يفوق مبلغ الحقوق المتدلص منها أدج،  122.222
 .دج 1.222.222دج ولا يتجاوز  122.222

 2.222.222إلى  122.222وغرامة مالية من ( 22)أشهر إلى سنتين ( 21)الحبس من ستة  -
ولا  دج 1.222.222هاتين العقوبتين ، عن ما يفوق مبلغ الحقوق المتدلص منها دج ، أو بإح ى 

 .دج 1.222.222يتجاوز 

دج إلى  2.222.222سنوات وغرامة مالية من ( 21)إلى ( 22)الحبس من سنتين  -
 .دج 1.222.222
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دج ولا  1.222.222 أو بإح ى هاتين العقوبتين، عن ما يفوق مبلغ الحقوق المتدلص منها     
 .دج  12.222.222يتجاوز 

دج إلى  1.222.222سنوات وغرامة مالية من ( 12)سنوات إلى عشر ( 21)الحبس من خمس  -
أو بإح ى هاتين العقوبتين ، عن ما يفوق مبلغ الحقوق المتدلص منها دج  12.222.222
 .دج 12.222.222

وعليه فإن العقوبة المقررة للتهرب الضريبي تختلف بإختلاف قيدة المبلغ المتدلص منه ، وق  إستقر      
 ي  المبلغ المتدلص منه يكيون لكيل سنة مالية، ودون احتساب قضاء المحكيدة العليا على أن تح

  1.غرامات التأخير

 :في مجال الضرائب غير المباشرة   -
يعاقب كل من يستخ م :" والتي تنص على  132العقوبات الجزائية منصوص عليها في المادة      

ريبة أو التصفية أو دفع طرقا إحتيالية للتدلص، أو محاولة التدلص من مجدوع أو جزء من وعاء الض
وبالحبس من دج ،  222.222دج  12.222الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها ، بغرامة من 

 .سنوات أو بإح ى هاتين العقوبتين فقط ( 21)سنة إلى خمس 
 (1/12)غير أن هذا الحكيم لا يطبق في حالة الإخفاء ، إلا إذا كان هذا الأخير يتجاوز عشر      

 .دج 12.222اضع للضريبة أو مبلغ المبلغ الخ
 :في مجال حقوق التسجيل  -
نص المشرع على العقوبات الجزائية في جريمة التهرب الضريبي في قانون التسجيل، وذلك في       
 :منه والتي تنص على  119المادة 
فع يعاقب كل من تملص أو حاول التدلص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصنيفها أو د"... 

 1.222الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعداله طرقا ت ليسية ، بغرامة جزائية تتراوح من 
سنوات ، أو بإح ى هاتين العقوبتين ( 21)إلى خمس ( 21)وحبس من سنة  22.222إلى دج 
 . فقط
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ر المبلغ الخاضع غير أنه، لا يطبق هذا الت بير في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الأخير يفوق عش     
 .دج 1.222للضريبة أو رسم يساوي أو يفوق 

  :في مجال حقوق الطابع   -
 1.222منه، والتي تقر غرامة جزائية تتراوح بين  37العقوبات الجزائية منصوص عليها في المادة       
سنوات أو بإح ى هاتين العقوبتين ( 21)إلى خمس ( 21)دج وحبس من سنة  22.222إلى دج 

ن أنقص أو حاول الإنقاص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة، أو من دفع الضرائب والرسوم لكيل م
 .المترتبة عليه باستعدال وسائل الغش 

             غير أنه في صورة الإخفاء، يشترط أن يتجاوز هذا الأخير عشر المبلغ الخاضع للضريبة  
 .دج 1.222أو مبلغ

  يلية و التبعية العقوبات التكم: الفقرة الثانية: 
تضدنت القوانين الجبائية إلى جانب العقوبات الأصلية عقوبات تكيديلية يص رها القاضي       

الجزائي تكيدلة للعقوبات الأصلية ، وعقوبات تبعية لا ينطق بها القاضي ولكينها تطبق بصفة تلقائية 
  1.بع  ص ور الحكيم الجزائي

   العقوبات الجزائية التكميلية:  
من قانون العقوبات، والتي  29تأخذ العقوبات الجزائية التكيديلية سن ها القانوني من نص المادة      

عقوبة تكيديلية ، والتي نصت القوانين الجبائية على البعض منها في ( 12)تتضدن إثنتي عشر 
 :نصوصها وأهم العقوبات التكيديلية التي نصت عليها القوانين الجبائية ما يلي 

يمكين للدحكيدة أن تأمر بنشر الحكيم كاملا أو مستخرج منه في الجرائ  :  م وتعليقهنشر الحك -أ
التي تعينها ، وبتعليقه في الأماكن التي تح دها، وذلك على نفقة المحكيوم عليه، وذلك بنص المواد 

. من قانون التسجيل، وتكيون هاته العقوبة ملزمة في حالة العود 122، والمادة  112، والمادة  323
2 
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إذا لم يتحرر المكيلف بالضريبة من دينه الضريبي أو لم :  غلق المؤسسة أو المحل مؤقتا  -
يكيتتب سجلا للاستحقاقات يتخذ في حقه قرار الغلق المؤقت، والذي لا يمكين أن تتجاوز م ته 

 1. أشهر ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي( 21)ستة 
  قوبات الجزائية التبعية الع: 
 وهي العقوبات التي تطبق بصورة تلقائية بع  ص ور الحكيم الجزائي ولا تستوجب أن ينطق بها      

 :القاضي، وهي ثلاث عقوبات 
سنوات ، إذا حكيم على ( 12)وذلك لم ة عشر  :المنع من المشاركة في الصفقات العمومية  -

 2. في الغش الجبائي المكيلف بمقرر قضائي نهائي يثبت تورطه
 22273من قانون المالية لسنة  29حيث تنص المادة  :المنع من ممارسة النشاط التجاري  -

ئي من ممارسة يمنع على الأشخاص الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية بتهدة الغش الجبا: "... على أنه 
 .النشاط التجاري 

وهي قاع ة معطيات ممركزة للدعلومات :  شالتسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغ -
المتعلقة بمرتكيبي المخالفات الخطيرة للتشريعات و التنظيدات الجبائية والتجارية والجدركية والبنكيية 

 .والمالية وكذا ع م القيام بالإي اع القانوني لحساب الشركة 
عاينتها من طرف المصالح المؤهلة وتعتبر جريمة التهرب الضريبي من المخالفات الخطيرة التي يترتب على م

قانونا ، إجبارية التسجيل الفوري لمرتكيبها في البطاقية الوطنية لمرتكيبي أعدال الغش، ويتم شطبهم منها 
  .في حالة تسوية وضعيتهم الجبائية تجاه مصالح الضرائب
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   العقوبات المالية:  
 ضريبة على التهرب الضريبي بعقوبات ماليةإضافة إلى العقوبات الجزائية، تعاقب كل النصوص ال     

فقرة ثالثة و )فقرة ثانية و المصادرة )، الزيادات (فقرة أولى)ذات طابع جبائي تتدثل في الغرامة الجبائية 
 (.أخيرة
  الغرامة الجبائية : الفقرة الأولى: 
ه الأخيرة تختلف من نص إلى تميز القوانين الجبائية بصفة عامة بين الغرامة الجزائية والجبائية، هات      

، وعليه نستعرض الغرامات 1آخر مضدونا ومق ارا، وان كانت تتفق جميعها على فرض هاته الغرامة 
 .الجبائية حسب كل قانون من القوانين الجبائية 

 .الغرامات الجبائية في الحالات
 :بالنسبة لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة * 
 :عليها في هذا القانون وذلك في الحالات التالية تطبق المنصوص  *
  12.222 عرقلة الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب، يعاقب عليها بغرامة مالية من -
 2 .دج وتش د وتضاعف في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا  32.222 إلى
 3.دج 32.222ية مح دة ب ع م تق يم تصريح بالوجود، ويعاقب عليه بغرامة جبائ -
ع م إمساك ال فاتر المرقدة والمسجلة بالنسبة للدكيلفين المنتدين للنظام الجزافي أو للتق ير الإداري  -

 4. دج1.222وذلك بغرامة تق ر ب 
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 : نص على نوعين من الغرامات الجبائية : بالنسبة لقانون الضرائب غير المباشرة  * 

 دج بالنسبة لمخالفة الأحكيام القانونية والتنظيدية 21.222و  1.222 غرامة ثابتة تتراوح مابين -

المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ، وغرامة نسبية تساوي ضعف الحقوق المتدلص منها على ألا تقل عن 
 1.دج 12.222

   بالنسبة لقانون الرسوم على رقم الأعمال : 

الأحكيام القانونية أو النصوص التنظيدية  منه على معاقبة كل من يخالف 117نصت المادة       
وترفع في ، دج  2122و  1222المتعلقة بالرسم على القيدة المضافة بغرامة جبائية تتراوح مابين 

 .دج 1222و  1222حالة إستعدال طرق ت ليسية إلى مابين 

لمعاينة  من نفس القانون على معاقبة كل من يمنع الأعوان المؤهلين 122كدا تنص المادة       
 .دج 12.222و  1222المخالفات المتعلقة بالتشريع الجبائي بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 

   بالنسبة لقانون الإجراءات الجبائية وقانون التسجيل: 

في حالة التدلص من الرسوم الخاصة بقانون الطابع ، يعاقب عليها بغرامة جبائية تكيون مساوية      
 2.دج 1.222الرسوم من دون أن تقل عن الأربعة أضعاف هذه 

دج في حالة رفض منح  12.222دج إلى  1.222يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من ( 3)
 3. حق الإطلاع على ال فاتر والمستن ات، أو إتلافها قبل إنقضاء الآجال المح دة لحفظها
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 :مة جبائية و هما تضمن حالتين يعاقب عليهما بغرا: بالنسبة لقانون الطابع  * 

التدلص من الرسوم الخاصة بالطابع، و يعاقب عليها بغرامة تساوي دائدا خمس الرسوم دون أن  -
 1. دج 2.222تقل عن 

 2.دج  122.222دج إلى  12.222 عرقلة عدلية المراقبة الجبائية يعاقب عليها بغرامة مابين -

 الزيادات : الفقرة الثانية * 

حول الطبيعة القانونية للزيادات، فالبعض يعتبرها جزاء تعويضيا م نيا والبعض  إختلف الفقهاء      
الآخر يراها جزاء عقابيا ذو طبيعة إدارية ، إلا أنهم اتفقوا حول اله ف المرجو منها، والمتدثل في 

، وتختلف الزيادات وتتنوع باختلاف درجة  3تعويض الضرر الذي يصيب الخزينة العامة لل ولة
فة، وتطبق على المكيلف عن  ع م احترامه لالتزاماته الجبائية ، وق  ورد ذكرها في نص قانون المخال

 :الضرائب المباشرة والرسوم المداثلة والذي ح دها في ثلاث حالات وهي 

تفرض الزيادة تلقائيا على المكيلف بالضريبة الذي لم يق م  :الزيادة بسبب عدم التصريح  -
في حالة % 31، وترفع الزيادة بنسبة % 21المبلغ المفروض عليه بنسبة  التصريح السنوي، ويضاعف

 4. يوما (32)تبليغه وع م استجابته في أجل ق ره ثلاثون 

يترتب على المكيلف بالضريبة الذي لم يق م في :الزيادات بسبب التأخير في تقديم التصريح  -
 الآجال المح دة الوثائق والمعلومات المطلوبة منه، دفع 

 5% . 21رامة جبائية إضافة إلى فرض ضريبة تلقائية، و يضاعف مبلغ الحقوق بنسبة غ

عن  قيام المكيلف بالضريبة بتق يم تصريحات تتضدن الإشارة :الزيادة بسبب نقص في التصريح  -
إلى الأسس، أو العناصر التي تعتد  عليها الإدارة الجبائية في تح ي  وعاء الضريبة، أو يبين دخلا أو 

                                                           
1
 .يتضدن قانون الطابع 1971سنة  يسدبرد 9الموافق  1391ذي الحجة عام  17 فيؤرخ الم 71 – 123أمر رقم ، 35المادة  - 

2
 .، نفس المرجعمن قانون الطابع37المادة  - 

 228 .و227،226ص . بق مرجع سا. طالب نور الشرع  - 3
4
 .م المع ل والمتدم. ر. م . من قانون ض01فقرة 192أنظر المادة  - 

 .م المع ل والمتدم. ر. م . من قانون ض02فقرة 192أنظر المادة  - 5
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%  21إلى % 12بحا ناقصا أو غير صحيح ، يزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها بنسب من ر 
 1. حسب قيدة الحقوق المتدلص منها 

من قيدة الحقوق المتدلص منها  % 12عن  القيام بأعدال ت ليسية تطبيق زيادة لا تقل عن       
منها بالحقوق  لق الحقوق المتدلصفي حالة ع م دفع أي حق، أو عن ما تتع% 122نسبة  وترفع إلى

 2.عن طريق الاقتطاع من المص ر الواجب جمعها

  المصادرة : الفقرة الثانية: 

الأيلولة النهائية إلى ال ولة لمال أو :" من قانون العقوبات المصادرة على أنها  112عرفت المادة       
 .مجدوعة أموال معينة ، أو ما يعادل قيدتها عن  الإقتضاء

وتعرف أيضا على أنها إجراء يه ف إلى تمليك السلطات العامة للأشياء والمبالغ المتصلة بالجريمة      
 3. وذلك بطريقة قهرية وض  إدارة مالكيها 

منه  121وق  انفرد قانون الضرائب غير المباشرة بالنص على عقوبة المصادرة في نص المادة       
 127و  123ا ضدن الشروط المنصوص عليها في المادتين إن المخالفات التي يتم قدعه: " بقولها

أعلاه تؤدي في جميع الحالات إلى مصادرة الأشياء، ووسائل التزوير المح دة في المقطع أدناه ، وتصادر 
كذلك ... وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير ...أيضا الأجهزة المخصصة للتقطير وغير الم موغة 

ت و الأواني غير المصرح بها والمستعدلة في كديات الصنع أو الحيازة وكذلك الأجهزة و الأوعية و الآليا
 ".العربات أو الوسائل الأخرى المستعدلة في نقل الأشياء المحجوزة 

من قانون  21بع  إلغاء نص المادة ) تعتبر المصادرة عقوبة تكيديلية جوازية في الأصل      
 121أنها وجوبية وهو الشيء الذي تضدنته المادة  ، إلا إذا نص القانون صراحة على(العقوبات

 .أعلاه

                                                           
 .من القانون نفسه01فقرة 193أنظر المادة  - 1
2
 .م المع ل والمتدم. ر. م . من قانون ض02فقرة 193أنظر المادة  - 

 . 339ص. مرجع سابق . فارس السبتي  -1
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 .من قانون العقوبات المع ل والمتدم  11و  21مكيرر  11و  11وتخضع المصادرة الأحكيام المواد 
 :أحكام خاصة بالجزاء في جريمة التهرب الضريبي : الفرع الثالث

 :الأحكام الخاصة بالعود -9
 .عقوبة بموجب حكيمعاد إلى الإجرام بع  الحكيم عليه ب

 1. يقص  بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص سابق
يعتبر في حالة عود  :" من قانون الرسوم على رقم الأعدال العود بأنه  131وق  عرفت المادة       

أو شركة ص ر ض ها حكيم بإح ى العقوبات المنصوص خمس سنوات بع  الحكيم  كل شخص
 ".عليها في هذا القانون، يرتكيب في غضون أجل العقوبة  فسبالإدانة مخالفة تطبق عليها ن

 وعليه يشترط لقيام حالة العود أن يكيون الحكيم صادرا من محكيدة جزائية، وبعقوبة أصلية إضافة إلى
 2. سنوات( 21)الأجل المح د بخدس 

 :عليه المواد ويترتب عن  قيام حالة العود وجوبا مضاعفة العقوبات الجبائية والجزائية، وهو ما نصت 
 . 23فقرة  323 -
 . 177و  171 -
- 132 . 
 .من قانون الطابع  27و  22فقرة  31 -
 .من قانون التسجيل  22فقرة  122 -

 أيام إلى ستة( 21)إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس في حالة عرقلة الرقابة الجبائية لم ة تتراوح بين ستة 
 3. أشهر

 :لعقوبات الأحكام الخاصة بجمع وتخفيف ا -0
 (فقرة ثانية)، وتخفيفها (فقرة أولى)جمع العقوبات 

                                                           
2

 .377،ص،2222،زئرالج :ديوان المطبوعات الجامعية . الجزء الأول . دون طبعة.القسم العام .زئري شرح قانون العقوبات الج: يدانعب  االله سل -
 .297 و 291ص . مرجع سابق . فارس السبتي - 2
 .من قانون الطابع37من قانون التسجيل والمادة 02فقرة 120أ ، .ر. ر.ق122م ، . ر. م. قانون ض304 : أنظر المواد- 3
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 .نصت القوانين الجبائية على أحكيام خاصة فيدا يخص والمطبقة على المكيلف الم ان 

 :جمع العقوبات : الفقرة الأولى 

ص اتفقت القوانين الجبائية على تجديع العقوبات المنصو  قدع المخالفات في المادة عليها من أجل      
 :1الجبائية مهدا كان نوعها، وق  نصت على ذلك المواد

 . 21فقرة  323-

-179.  

- 133 . 

-122 . 

 .من قانون الطابع 21فقرة  31-

 ( :الظروف المخففة)تخفيف العقوبات : الفقرة الثانية

أجاز المشرع الجزائري بإفادة الشخص الم ان بظروف التخفيف، لكينه لم يح دها أو يبين       
من  13عتها بل اكتفى بالنص على الح  الأدني الذي يمكين أن يستفاد منه وذلك في نص المادة طبي

 .قانون العقوبات 

 13وبالرجوع إلى القوانين الجبائية نج  أنها تنص صراحة على ع م إمكيانية تطبيق أحكيام المادة      
ة ، غير أنها تركت إمكيانية تطبيقها من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في المادة الجبائي

 2. فيدا يخص العقوبات الجزائية المقررة لها

 

 

                                                           
1
 . 799ص. مرجع سابق . أحسن بوسقيعة - 
أ المع ل .ر.من قانون ر 133من قانون ض،غ،م المع ل والمتدم، 197،م المع ل و المتدم. ر. م. من قانون ض05فقرة 303 - : أنظر المواد- 2

 .من قانون الطبع المع ل والمتدم  21فقرة  31ل المع ل والمتدم، من قانون التسجي 21فقرة  122والمتدم، 
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 :الأحكام الخاصة بالإكراه البدني والتضامن -3

أقرت القوانين الضريبية في سبيل إستيفاء الحقوق المالية للإدارة الضريبية أحكياما خاصة فيدا      
 ..ع العقوبات المالية من جهة أخرى يخص الإكراه الب ني من جهة، والتضامن في دف

 :الإكراه البدني : الفقرة الأولى 

يعرف على أنه حبس المحكيوم عليه م ة من الزمن مقابل المبلغ المحكيوم به عليه، إذا لم يكين له      
مال معروف يؤخذ منه هذا المبلغ، وذلك حتى لا يكيون بعي ا عن منال القانون في الجرائم التي فرض 

 . شرع عقوبات مالية لها الم

وق  أجازت القوانين الضريبية وكلدا اقتضت الحاجة اللجوء للإكراه الب ني، وتطبيق أحكيام المادة 
وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة به، والحكيم أو قرار العقوبة يح د م ة الإكراه  197

  1.ات وال يون الجبائيةالب ني بالنسبة المجدوع المبالغ المستحقة برسم الغرام

 :التضامن في دفع العقوبات المالية : الفقرة الثانية 

تضدنت كل النصوص الضريبية مب أ التضامن بين الأشخاص فيدا بينهم وبين هؤلاء والشركات       
 323: المواد ) 2دفع العقوبات المالية المحكيوم بها ض هم، وذلك في حالة إدانتهم بنفس المخالفة  في
 .131قانون الطابع ،  21فقرة  31قانون التسجيل ،  21فقرة  121، 111،قانون  27رة فق

 

 

 

 

                                                           
1
أ المع ل .ر.من قانون ر 137م المع ل والمتدم، .غ.من قانون ض 113،م المع ل و المتدم. ر. م. من قانون ض08فقرة 303 - : أنظر المواد- 
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 :خلاصة الفصل الثاني 

آليات كفيلة بمكيافحة جريمة التهرب  إستح ث ق ق   الجزائريأن المشرع تم ذكره  نستنتج مما       
بائية، حيث أن هاته الأخيرة من خلال الصلاحيات الرقابية التي أعطاها للإدارة الج الضريبي وذلك

بالضريبة، كدا أنه خول لأعوانها جملة من الصلاحيات التي  المكيلفين تفرض رقابة جباية على
 .الجبائية تساع هم في ممارسة هاته الرقابة

تتلاءم مع  تبإجراءاالخاصة لجريمة التهرب الضريبي، فق  خصها المشرع  ا للبيئة الطبيعيةونظر     
إثباتها ، أو فيدا يتعلق بالمتابعة القضائية فيها ، تأتي مختلفة عن  تإجراءامن خلال  سواء طبيعتها
 .العامة المعدول بها تالإجراءا

 مجدوعة من يالجزائر لضدان تحصيل و استيفاء الضريبة فق  وضع المشرع وحماية للنظام العام و     
لتشدل كلا من العقوبات  تزاءاالجتطبق على المتهربين من الضريبة، حيث تختلف هذه  تالجزاءا
 .المالية، وذلك لضدان تحقيق الردع ئية واالجز 
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  خاتمة

إن دراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي على طول هذا البحث، برهن لنا أن هذه الظاهرة      
أضحت من المواضيع التي تشغل جميع مكيونات المجتدع من سلطات عامة ومجتدع م ني، بل أصبحت 

 .ول تفكير في إيجاد حلول تقلل من انتشار هذه الظاهرةجل ال 

كدا اتضح لنا خطورة التهرب الضريبي على جميع المستويات باعتباره وسيلة ته ف إلى النقص       
والتقليل من الموارد المالية التي تشكيل وسيلة لتدويل الميزانية العامة لل ول التي تعتد  على الضرائب في 

 .ومية، كدا تساع  على تمويل الاستثدار في المجالات الاقتصادية ولاجتداعيةتمويل النفقات العد

وق  بينت لنا ال راسات الإحصائية التي تم التطرق لها على طول هذا البحث أن التهرب      
الضريبي، بات يشكيل نقطة سوداء في الأنظدة الجبائية لمختلف ال ول نتيجة ارتفاع حجم الخسائر 

 .لتي تكيلف ميزانية هامة لس  العجز الحاصل على مستوى مالية ال ولةالتي يعكيسها وا

تشكيل  أصبحتوفي هذا الإطار نج  معظم فقهاء القانون الجبائي يتفقون على أن الضرائب      
وسيلة فعالة وضرورية لتوجيه السياسة الجبائية والاقتصادية لل ول، وبالتالي فان التهرب الضريبي يبقى 

سلطات العامة لكيونه يستنزف هذه الضرائب التي تشكيل ركيزة أساسية لتدويل هاجسا أمام ال
النفقات وتأهيل الاقتصاد الوطني، ليصبح أكثر تنافسية خاصة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق 

 .الخارجية

ال ولة، يمكين أن توفر مؤشرات هامة وأساسية للوكلاء  إنتهجتهاإن السياسية الجبائية التي      
 أسعارقتصاديين وأن يكيون لها الأثر الواسع على كثير من جوانب الاقتصاد، ذلك أنها تؤثر على الا

وعلى حوافز الادخار والاستثدار وعلى ت فقات رأس المال الأجنبي وفعالية  الإنتاجالسلع وعوامل 
 .الأسواق
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والتي تكيدن خطورتها لكين التح يثات التي تواجه السياسة الضريبية هي ظاهرة التهرب الضريبي      
في تع د أشكيالها واختلاف صورها، والأكثر خطورة هو انتشار طرق التهرب الضريبي بمفهومه الضيق 
في إطار التحايل على النصوص القانونية، مما يطرح صعوبة كشفه وتتبع سيرورته وهذا ما يجعل المقاربة 

قليل منه، مما يطرح بالتالي وبكيل حزم الزجرية غير كافية في محاربته أو غير ذات ج وى حتى في الت
 .التفكيير في مقاربات أخرى، تعتد  كآليات لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي

ذلك أن التهرب ليس ق را مق را، وإنما ميلاده وانتشاره كان نتاج اختلالات ع ي ة              
لات المول ة له، وخلق ممانعات ومختلفة، وبالتالي فالقضاء على هذه الآفة يتطلب أولا إصلاح الاختلا

 .قوية لرفض التهرب ومحاربته

 المعدورة أنحاء في منتشرة كظاهرة الضريبي للغش الوخيدة الآثار ذات الخطيرة للدنعرجات نظرا و     
 و الاجتداعية الجوانب جميع من الأخيرة هذه تحليل إلى تست عي فإنها المتخلفة، ال ول في وخصوصا

 .أسبابها إلى التطرق ننسى أن ب ون و الاقتصادية كذا و بالضريبة، المكيلف سلوك عن النفسية الناتجة
 ازدهاره و تطوره من الح  و الوطني للاقتصاد التندية عرقلة إلى تؤدي مختلفة أثار على لاحتوائها و    
 ما خلال من و المختلفة العقوبات تطبيق مراقبة بمجرد تمت  فعالة آليات و إجراءات إلى تطرقنا فإننا

 :التالية نتائج إلى سبق توصلنا
 .الضريبيالتهرب   الح  في الضرائب ارتفاع من الح  و الجبائية الع الة تساهم -
 غير بشكيل و المكيلف على الخزينة تفرضها التي الضريبة دفع من التدلص هو الضريبي التهرب -

 .الأساسي ب ورها الضريبة قيام ع م إلى يحول بذلك و ، للقانون مخالفة يتضدن مشروع
 طرف من المق مة الجبائية التصريحات من التحقق في ت خلها نقص و الجبائية الإدارة كفاءة ع م -

 .المكيلفين
 .أقل ب رجة لكين و فيه التحكيم إلى يؤدي مما الضريبي لتهربا مكيافحة وسائل تتع د -
 بالغش التصريح ه فها مختلفة أشكيالا تأخذ فهي الجبائي النظام في ركيزة أهم الجبائية الرقابة تعتبر -

 .الوثائق في الموجود
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 : نص على نوعين من الغرامات الجبائية : بالنسبة لقانون الضرائب غير المباشرة  * 

 دج بالنسبة لمخالفة الأحكيام القانونية والتنظيدية 21.222و  1.222 غرامة ثابتة تتراوح مابين -

المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ، وغرامة نسبية تساوي ضعف الحقوق المتدلص منها على ألا تقل عن 
 1.دج 12.222

   بالنسبة لقانون الرسوم على رقم الأعمال : 

الأحكيام القانونية أو النصوص التنظيدية  منه على معاقبة كل من يخالف 117نصت المادة       
وترفع في ، دج  2122و  1222المتعلقة بالرسم على القيدة المضافة بغرامة جبائية تتراوح مابين 

 .دج 1222و  1222حالة إستعدال طرق ت ليسية إلى مابين 

لمعاينة  من نفس القانون على معاقبة كل من يمنع الأعوان المؤهلين 122كدا تنص المادة       
 .دج 12.222و  1222المخالفات المتعلقة بالتشريع الجبائي بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 

   بالنسبة لقانون الإجراءات الجبائية وقانون التسجيل: 

في حالة التدلص من الرسوم الخاصة بقانون الطابع ، يعاقب عليها بغرامة جبائية تكيون مساوية      
 2.دج 1.222الرسوم من دون أن تقل عن الأربعة أضعاف هذه 

دج في حالة رفض منح  12.222دج إلى  1.222يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من ( 3)
 3. حق الإطلاع على ال فاتر والمستن ات، أو إتلافها قبل إنقضاء الآجال المح دة لحفظها

 

 

 

                                                           
1
 . 799ص. مرجع سابق . أحسن بوسقيعة  - 

2
 .التسجيل قانون تضدني ،1971 سنة ديسدبر 9 لـ الموافق1391 عام لحجة ا ذي 17 في مؤرخ ،71 - 121 رقم أمر، 120المادة  - 

 .من قانون الإجراءات الجبائية المع ل والمتدم62المادة  - 3
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 :مة جبائية و هما تضمن حالتين يعاقب عليهما بغرا: بالنسبة لقانون الطابع  * 

التدلص من الرسوم الخاصة بالطابع، و يعاقب عليها بغرامة تساوي دائدا خمس الرسوم دون أن  -
 1. دج 2.222تقل عن 

 2.دج  122.222دج إلى  12.222 عرقلة عدلية المراقبة الجبائية يعاقب عليها بغرامة مابين -

 الزيادات : الفقرة الثانية * 

حول الطبيعة القانونية للزيادات، فالبعض يعتبرها جزاء تعويضيا م نيا والبعض  إختلف الفقهاء      
الآخر يراها جزاء عقابيا ذو طبيعة إدارية ، إلا أنهم اتفقوا حول اله ف المرجو منها، والمتدثل في 

، وتختلف الزيادات وتتنوع باختلاف درجة  3تعويض الضرر الذي يصيب الخزينة العامة لل ولة
فة، وتطبق على المكيلف عن  ع م احترامه لالتزاماته الجبائية ، وق  ورد ذكرها في نص قانون المخال

 :الضرائب المباشرة والرسوم المداثلة والذي ح دها في ثلاث حالات وهي 

تفرض الزيادة تلقائيا على المكيلف بالضريبة الذي لم يق م  :الزيادة بسبب عدم التصريح  -
في حالة % 31، وترفع الزيادة بنسبة % 21المبلغ المفروض عليه بنسبة  التصريح السنوي، ويضاعف

 4. يوما (32)تبليغه وع م استجابته في أجل ق ره ثلاثون 

يترتب على المكيلف بالضريبة الذي لم يق م في :الزيادات بسبب التأخير في تقديم التصريح  -
 الآجال المح دة الوثائق والمعلومات المطلوبة منه، دفع 

 5% . 21رامة جبائية إضافة إلى فرض ضريبة تلقائية، و يضاعف مبلغ الحقوق بنسبة غ

عن  قيام المكيلف بالضريبة بتق يم تصريحات تتضدن الإشارة :الزيادة بسبب نقص في التصريح  -
إلى الأسس، أو العناصر التي تعتد  عليها الإدارة الجبائية في تح ي  وعاء الضريبة، أو يبين دخلا أو 

                                                           
1
 .يتضدن قانون الطابع 1971سنة  يسدبرد 9الموافق  1391ذي الحجة عام  17 فيؤرخ الم 71 – 123أمر رقم ، 35المادة  - 

2
 .، نفس المرجعمن قانون الطابع37المادة  - 

 228 .و227،226ص . بق مرجع سا. طالب نور الشرع  - 3
4
 .م المع ل والمتدم. ر. م . من قانون ض01فقرة 192أنظر المادة  - 

 .م المع ل والمتدم. ر. م . من قانون ض02فقرة 192أنظر المادة  - 5
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%  21إلى % 12بحا ناقصا أو غير صحيح ، يزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها بنسب من ر 
 1. حسب قيدة الحقوق المتدلص منها 

من قيدة الحقوق المتدلص منها  % 12عن  القيام بأعدال ت ليسية تطبيق زيادة لا تقل عن       
منها بالحقوق  لق الحقوق المتدلصفي حالة ع م دفع أي حق، أو عن ما تتع% 122نسبة  وترفع إلى

 2.عن طريق الاقتطاع من المص ر الواجب جمعها

  المصادرة : الفقرة الثانية: 

الأيلولة النهائية إلى ال ولة لمال أو :" من قانون العقوبات المصادرة على أنها  112عرفت المادة       
 .مجدوعة أموال معينة ، أو ما يعادل قيدتها عن  الإقتضاء

وتعرف أيضا على أنها إجراء يه ف إلى تمليك السلطات العامة للأشياء والمبالغ المتصلة بالجريمة      
 3. وذلك بطريقة قهرية وض  إدارة مالكيها 

منه  121وق  انفرد قانون الضرائب غير المباشرة بالنص على عقوبة المصادرة في نص المادة       
 127و  123ا ضدن الشروط المنصوص عليها في المادتين إن المخالفات التي يتم قدعه: " بقولها

أعلاه تؤدي في جميع الحالات إلى مصادرة الأشياء، ووسائل التزوير المح دة في المقطع أدناه ، وتصادر 
كذلك ... وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير ...أيضا الأجهزة المخصصة للتقطير وغير الم موغة 

ت و الأواني غير المصرح بها والمستعدلة في كديات الصنع أو الحيازة وكذلك الأجهزة و الأوعية و الآليا
 ".العربات أو الوسائل الأخرى المستعدلة في نقل الأشياء المحجوزة 

من قانون  21بع  إلغاء نص المادة ) تعتبر المصادرة عقوبة تكيديلية جوازية في الأصل      
 121أنها وجوبية وهو الشيء الذي تضدنته المادة  ، إلا إذا نص القانون صراحة على(العقوبات

 .أعلاه

                                                           
 .من القانون نفسه01فقرة 193أنظر المادة  - 1
2
 .م المع ل والمتدم. ر. م . من قانون ض02فقرة 193أنظر المادة  - 

 . 339ص. مرجع سابق . فارس السبتي  -1
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 .من قانون العقوبات المع ل والمتدم  11و  21مكيرر  11و  11وتخضع المصادرة الأحكيام المواد 
 :أحكام خاصة بالجزاء في جريمة التهرب الضريبي : الفرع الثالث

 :الأحكام الخاصة بالعود -9
 .عقوبة بموجب حكيمعاد إلى الإجرام بع  الحكيم عليه ب

 1. يقص  بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص سابق
يعتبر في حالة عود  :" من قانون الرسوم على رقم الأعدال العود بأنه  131وق  عرفت المادة       

أو شركة ص ر ض ها حكيم بإح ى العقوبات المنصوص خمس سنوات بع  الحكيم  كل شخص
 ".عليها في هذا القانون، يرتكيب في غضون أجل العقوبة  فسبالإدانة مخالفة تطبق عليها ن

 وعليه يشترط لقيام حالة العود أن يكيون الحكيم صادرا من محكيدة جزائية، وبعقوبة أصلية إضافة إلى
 2. سنوات( 21)الأجل المح د بخدس 

 :عليه المواد ويترتب عن  قيام حالة العود وجوبا مضاعفة العقوبات الجبائية والجزائية، وهو ما نصت 
 . 23فقرة  323 -
 . 177و  171 -
- 132 . 
 .من قانون الطابع  27و  22فقرة  31 -
 .من قانون التسجيل  22فقرة  122 -

 أيام إلى ستة( 21)إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس في حالة عرقلة الرقابة الجبائية لم ة تتراوح بين ستة 
 3. أشهر

 :لعقوبات الأحكام الخاصة بجمع وتخفيف ا -0
 (فقرة ثانية)، وتخفيفها (فقرة أولى)جمع العقوبات 

                                                           
2

 .377،ص،2222،زئرالج :ديوان المطبوعات الجامعية . الجزء الأول . دون طبعة.القسم العام .زئري شرح قانون العقوبات الج: يدانعب  االله سل -
 .297 و 291ص . مرجع سابق . فارس السبتي - 2
 .من قانون الطابع37من قانون التسجيل والمادة 02فقرة 120أ ، .ر. ر.ق122م ، . ر. م. قانون ض304 : أنظر المواد- 3
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 .نصت القوانين الجبائية على أحكيام خاصة فيدا يخص والمطبقة على المكيلف الم ان 

 :جمع العقوبات : الفقرة الأولى 

ص اتفقت القوانين الجبائية على تجديع العقوبات المنصو  قدع المخالفات في المادة عليها من أجل      
 :1الجبائية مهدا كان نوعها، وق  نصت على ذلك المواد

 . 21فقرة  323-

-179.  

- 133 . 

-122 . 

 .من قانون الطابع 21فقرة  31-

 ( :الظروف المخففة)تخفيف العقوبات : الفقرة الثانية

أجاز المشرع الجزائري بإفادة الشخص الم ان بظروف التخفيف، لكينه لم يح دها أو يبين       
من  13عتها بل اكتفى بالنص على الح  الأدني الذي يمكين أن يستفاد منه وذلك في نص المادة طبي

 .قانون العقوبات 

 13وبالرجوع إلى القوانين الجبائية نج  أنها تنص صراحة على ع م إمكيانية تطبيق أحكيام المادة      
ة ، غير أنها تركت إمكيانية تطبيقها من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في المادة الجبائي

 2. فيدا يخص العقوبات الجزائية المقررة لها

 

 

                                                           
1
 . 799ص. مرجع سابق . أحسن بوسقيعة - 
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 .من قانون الطبع المع ل والمتدم  21فقرة  31ل المع ل والمتدم، من قانون التسجي 21فقرة  122والمتدم، 
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 :الأحكام الخاصة بالإكراه البدني والتضامن -3

أقرت القوانين الضريبية في سبيل إستيفاء الحقوق المالية للإدارة الضريبية أحكياما خاصة فيدا      
 ..ع العقوبات المالية من جهة أخرى يخص الإكراه الب ني من جهة، والتضامن في دف

 :الإكراه البدني : الفقرة الأولى 

يعرف على أنه حبس المحكيوم عليه م ة من الزمن مقابل المبلغ المحكيوم به عليه، إذا لم يكين له      
مال معروف يؤخذ منه هذا المبلغ، وذلك حتى لا يكيون بعي ا عن منال القانون في الجرائم التي فرض 

 . شرع عقوبات مالية لها الم

وق  أجازت القوانين الضريبية وكلدا اقتضت الحاجة اللجوء للإكراه الب ني، وتطبيق أحكيام المادة 
وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة به، والحكيم أو قرار العقوبة يح د م ة الإكراه  197

  1.ات وال يون الجبائيةالب ني بالنسبة المجدوع المبالغ المستحقة برسم الغرام

 :التضامن في دفع العقوبات المالية : الفقرة الثانية 

تضدنت كل النصوص الضريبية مب أ التضامن بين الأشخاص فيدا بينهم وبين هؤلاء والشركات       
 323: المواد ) 2دفع العقوبات المالية المحكيوم بها ض هم، وذلك في حالة إدانتهم بنفس المخالفة  في
 .131قانون الطابع ،  21فقرة  31قانون التسجيل ،  21فقرة  121، 111،قانون  27رة فق
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 :خلاصة الفصل الثاني 

آليات كفيلة بمكيافحة جريمة التهرب  إستح ث ق ق   الجزائريأن المشرع تم ذكره  نستنتج مما       
بائية، حيث أن هاته الأخيرة من خلال الصلاحيات الرقابية التي أعطاها للإدارة الج الضريبي وذلك

بالضريبة، كدا أنه خول لأعوانها جملة من الصلاحيات التي  المكيلفين تفرض رقابة جباية على
 .الجبائية تساع هم في ممارسة هاته الرقابة

تتلاءم مع  تبإجراءاالخاصة لجريمة التهرب الضريبي، فق  خصها المشرع  ا للبيئة الطبيعيةونظر     
إثباتها ، أو فيدا يتعلق بالمتابعة القضائية فيها ، تأتي مختلفة عن  تإجراءامن خلال  سواء طبيعتها
 .العامة المعدول بها تالإجراءا

 مجدوعة من يالجزائر لضدان تحصيل و استيفاء الضريبة فق  وضع المشرع وحماية للنظام العام و     
لتشدل كلا من العقوبات  تزاءاالجتطبق على المتهربين من الضريبة، حيث تختلف هذه  تالجزاءا
 .المالية، وذلك لضدان تحقيق الردع ئية واالجز 
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  خاتمة

إن دراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي على طول هذا البحث، برهن لنا أن هذه الظاهرة      
أضحت من المواضيع التي تشغل جميع مكيونات المجتدع من سلطات عامة ومجتدع م ني، بل أصبحت 

 .ول تفكير في إيجاد حلول تقلل من انتشار هذه الظاهرةجل ال 

كدا اتضح لنا خطورة التهرب الضريبي على جميع المستويات باعتباره وسيلة ته ف إلى النقص       
والتقليل من الموارد المالية التي تشكيل وسيلة لتدويل الميزانية العامة لل ول التي تعتد  على الضرائب في 

 .ومية، كدا تساع  على تمويل الاستثدار في المجالات الاقتصادية ولاجتداعيةتمويل النفقات العد

وق  بينت لنا ال راسات الإحصائية التي تم التطرق لها على طول هذا البحث أن التهرب      
الضريبي، بات يشكيل نقطة سوداء في الأنظدة الجبائية لمختلف ال ول نتيجة ارتفاع حجم الخسائر 

 .لتي تكيلف ميزانية هامة لس  العجز الحاصل على مستوى مالية ال ولةالتي يعكيسها وا

تشكيل  أصبحتوفي هذا الإطار نج  معظم فقهاء القانون الجبائي يتفقون على أن الضرائب      
وسيلة فعالة وضرورية لتوجيه السياسة الجبائية والاقتصادية لل ول، وبالتالي فان التهرب الضريبي يبقى 

سلطات العامة لكيونه يستنزف هذه الضرائب التي تشكيل ركيزة أساسية لتدويل هاجسا أمام ال
النفقات وتأهيل الاقتصاد الوطني، ليصبح أكثر تنافسية خاصة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق 

 .الخارجية

ال ولة، يمكين أن توفر مؤشرات هامة وأساسية للوكلاء  إنتهجتهاإن السياسية الجبائية التي      
 أسعارقتصاديين وأن يكيون لها الأثر الواسع على كثير من جوانب الاقتصاد، ذلك أنها تؤثر على الا

وعلى حوافز الادخار والاستثدار وعلى ت فقات رأس المال الأجنبي وفعالية  الإنتاجالسلع وعوامل 
 .الأسواق
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والتي تكيدن خطورتها لكين التح يثات التي تواجه السياسة الضريبية هي ظاهرة التهرب الضريبي      
في تع د أشكيالها واختلاف صورها، والأكثر خطورة هو انتشار طرق التهرب الضريبي بمفهومه الضيق 
في إطار التحايل على النصوص القانونية، مما يطرح صعوبة كشفه وتتبع سيرورته وهذا ما يجعل المقاربة 

قليل منه، مما يطرح بالتالي وبكيل حزم الزجرية غير كافية في محاربته أو غير ذات ج وى حتى في الت
 .التفكيير في مقاربات أخرى، تعتد  كآليات لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي

ذلك أن التهرب ليس ق را مق را، وإنما ميلاده وانتشاره كان نتاج اختلالات ع ي ة              
لات المول ة له، وخلق ممانعات ومختلفة، وبالتالي فالقضاء على هذه الآفة يتطلب أولا إصلاح الاختلا

 .قوية لرفض التهرب ومحاربته

 المعدورة أنحاء في منتشرة كظاهرة الضريبي للغش الوخيدة الآثار ذات الخطيرة للدنعرجات نظرا و     
 و الاجتداعية الجوانب جميع من الأخيرة هذه تحليل إلى تست عي فإنها المتخلفة، ال ول في وخصوصا

 .أسبابها إلى التطرق ننسى أن ب ون و الاقتصادية كذا و بالضريبة، المكيلف سلوك عن النفسية الناتجة
 ازدهاره و تطوره من الح  و الوطني للاقتصاد التندية عرقلة إلى تؤدي مختلفة أثار على لاحتوائها و    
 ما خلال من و المختلفة العقوبات تطبيق مراقبة بمجرد تمت  فعالة آليات و إجراءات إلى تطرقنا فإننا

 :التالية نتائج إلى سبق توصلنا
 .الضريبيالتهرب   الح  في الضرائب ارتفاع من الح  و الجبائية الع الة تساهم -
 غير بشكيل و المكيلف على الخزينة تفرضها التي الضريبة دفع من التدلص هو الضريبي التهرب -

 .الأساسي ب ورها الضريبة قيام ع م إلى يحول بذلك و ، للقانون مخالفة يتضدن مشروع
 طرف من المق مة الجبائية التصريحات من التحقق في ت خلها نقص و الجبائية الإدارة كفاءة ع م -

 .المكيلفين
 .أقل ب رجة لكين و فيه التحكيم إلى يؤدي مما الضريبي لتهربا مكيافحة وسائل تتع د -
 بالغش التصريح ه فها مختلفة أشكيالا تأخذ فهي الجبائي النظام في ركيزة أهم الجبائية الرقابة تعتبر -

 .الوثائق في الموجود
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 يؤدي و المكيلفين تحدي و الجبائية الإدارة ت خل تضبط التي الإجراءات من كبيرة مجدوعة للرقابة -
 .بطلانها إلى ع م احترامها

 حول دقيقة و صحيحة أراء تق يم على المراقبين تساع  حيث فعال و كبير دور الجبائية للدعلومة -
 .للدكيلفين الوضعية الحقيقة
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